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الفصل الأول:
الجزء الأول:" الفساد من الناحية القانونية و الشرعية والمجتمعية"
أهداف ومخرجات التعلّم:

1. الإلمام بمعنى مصطلح الفساد لغةً واسطلاحاً.
2. التعرف على مظاهر الفساد الإداري والمالي المختلفة .
3. التمييز بين التعريف الشرعي والتعريف القانوني لمصطلح الفساد.
4. فهم الفساد من منظور إسلامي والتمييز بين أنواعه المختلفة.
5. التعرف على طريقة الشريعة الإسلامية في التصدي لمظاهر الفساد المختلفة.
6. الفهم و التعريف بالمصطلح من ناحية اجتماعية .
7. تحديد مفهوم الفساد من وجهة نظر محلية وإقليمية ودولية.

مقدمة 
يشكل الفساد ظاهرة خطيرة حيثما حصل وكيفما تمت ممارسته، وينتج عنه مشاكل ومخاطر على استقرار المجتمعات وأمنها، ويؤثر على القيم الاخلاقية والعدالة، وبالطبع يؤثر على تنمية المجتمع وسيادة القانون فيه، ويقترن الفساد بأشكال الجريمة، خصوصا الجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية وغسيل الاموال، كما تتأثر موارد الدول والمجتمعات بممارسات الفساد المختلفة، مما يهدد الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة لهذه الدول والمجتمعات، ولهذا اصبح الفساد ظاهرة ممتدة، تؤثر على جميع المجتمعات والاقتصادات، فأصبحت مكافحة الفساد مسؤولية تقع على عاتق جميع الدول، مما يستدعي تعاونا بين الدول لمكافحته والحد منه ومن آثاره، بدعم ومشاركة أفراد وجماعات خارج نطاق القطاع العام، كالمجتمع الأهلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي، فتعمل المجتمعات والحكومات على انشاء مؤسسات تعزز قدرة الدول على منع الفساد ومكافحته بصورة فعالة.

وقد حاربت مختلف الاديان الفساد، واحتوت على مبادئ سامية وأخلاقيات عالية تدعو الى الصلاح  والإصلاح والنزاهة، وتؤكد على حسن التصرف والادارة السليمة، ولجأ المشرّعون في مختلف دول العالم الى تجريم الفساد ووضع القوانين المحاربة له، كما رفضت المجتمعات على اختلاف مستوياتها الفساد ورفضته، وذلك لما كان للفساد من نتائج سلبية على المنظومات الاجتماعية، وتأخرت برامج النهضة والتنمية المجتمعية والوطنية بسبب الفساد والفاسدين والمنتفعين، وبسبب سوء استخدام الموارد، وسوء الادارة والتنظيم.

والحديث عن الفساد لا يخص مجتمعا بعينه ولا دولة بذاتها، انما هو ظاهرة عالمية تشكو منها كل الدول وبدرجات متفاوتة، تحمل اخطارا كبيرة على النمو الاقتصادي والانفاق الحكومي والاستثمار، وبدأت المجتمعات بالبحث عن اساليب الوقاية من الفساد، ومعالجة آثاره ونتائجه.

ونظرا لكون الفساد المالي والاداري ظاهرة عالمية سريعة الانتشار والانتقال عبر الحدود، فقد اقتضى مواجهتها باساليب فنية متطورة، من بينها التثقيف حول مخاطر الفساد على المستوى الداخلي والخارجي الدولي، وتهيئة الارضية والبيئة التي تساعد اجراءات مكافحة الفساد أن تؤدي مفعولها، وتحقيق التعاون الدولي على المستوى التشريعي والقضائي فيما بين الدول والمجتمعات لمواجهة اشكال الفساد المختلفة ووضع الاجراءات الكفيلة بمنع الفساد أصلا ثم معالجة نتائجه حال حدوثها، ومنع توسع ظاهرة الفساد وانتشارها.

1. مفهوم الفساد

تستخدم كلمة "الفساد" للتعبير عن مجموعة من السلوكيات غير الصحيحة كالرشوة والاختلاس وإساءة استخدام السلطة والابتزاز والإثراء غير المشروع والأتاوات والمتاجرة بالنفوذ، بالاضافة الى افعال ترتبط بأنشطة الفساد الرئيسية، ويُلجأ إليها للمساعدة في الشروع بهذه الانشطة، كغسيل الاموال واعاقة سير العدالة او منعها، ويعرف الفساد بأنه أفعال أو جرائم تشكل ممارسات فاسدة، وتشترك هذه الأفعال والجرائم بعنصرين رئيسيين، الاول هو أنها تنطوي على إساءة استخدام السلطة في القطاعين العام والخاص، والثاني أن الاشخاص الذين يسيئون استخدام سلطاتهم يجنون من وراء ذلك منافع ليست من حقهم.

يتعلق الفساد بتجاوز القوانين والتشريعات والمنظومات القائمة، وبمخالفة قيم العمل والنظام العام، ويمكن وصف جميع مظاهر الانحرافات الادارية والتنظيمية والوظيفية التي يقوم بها الموظف أثناء أدائه لمهامه المناطة به بأنها شكل او مظهر او حالة من حالات الفساد، وهذا الوصف ينطبق على جميع القوانين والتشريعات والمنظومات ذات العلاقة بالأداء الاداري والمالي، والانحرافات والمخالفات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية والادارية، فالرشاوى والعمولات والاختلاسات والمحسوبية، وسوء اختيار الموظفين وعدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب وتجاوز التعليمات الادارية والتنظيمية والتقاعس في تحقيق اهداف المنشأة وغير ذلك، هذه كلها مظاهر فساد معروفة لا تخلو منها المجتمعات على مر العصور.

ورغم ان الفساد هو ظاهرة طبيعية مصاحبة لحالة النمو، فهو والحالة كذلك، ثمناً لا بد منه لدفع عجلة التنمية، لكن هذا ليس تبريراً ولا موافقة لوجود الفساد، بل انما المسألة هي توصيف لوجود الفساد من الناحية الوظيفية، وتلجأ القيم الدينية والمنظومات الاخلاقية الى محاربة الفساد وتعتبره مرضاً فرديا هدّاماً للشخص، حيث يفضل الشخص هنا المصلحة الشخصية على العامة بصورة غير شرعية، مخالفاً القيم التي تعهد بالمحافظة عليها، والشرائع والمبادئ التي ترفع من المجتمع ومنظوماته الفكرية والادارية والقانونية.

ويتعلق الفساد الاداري بمظاهر الانحرافات الوظيفية والادارية والتنظيمية الصادرة عن الموظف العام اثناء تأديته لمهامه الوظيفية متجاوزا القوانين والتشريعات ومنظومة قيم المجتمع، أما الفساد المالي فيتمثل في الانحرافات المالية ومخالفة الضوابط والأنظمة المالية، والتعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة المالية، ويمكن ملاحظة مظاهر الفساد المالي في الرشاوى والعمولات والاختلاسات والمحاباة والمحسوبية، ولا يكاد يخلو مجتمع من المجتمعات قديمها وحديثها من مظهر من مظاهر الفساد الاداري والمالي.

2. تعريف الفساد

نستعرض فيما يلي معنى الفساد اللغوي والاصطلاحي، ومن ثم نعرّج الى التعريفات المخصصة قانونيا وشرعيا واجتماعيا

الفساد لغة:

ورد في لسان العرب لإبن منظور "الفسادُ نقيض الصلاح، فَسَدَ يَفْسُدُ ويَفْسِدُ وفَسُدَ فَساداً وفُسُوداً، فهو فاسدٌ وفَسِيدٌ فيهما. وقوم فَسْدَى. وأَفَسَدَه هو واسْتَفْسَد فلان إِلى فلان. وتَفَاسَدَ القومُ: تدابَرُوا وقطعوا الأَرحام؛ واستفسد السلطانُ قائدَه إِذا أَساء إِليه حتى استعصى عليه. والمَفْسَدَةُ: خلاف المصْلَحة. والاستفسادُ: خلاف الاستصلاح. وقالوا: هذا الأَمر مَفْسَدَةٌ لكذا أَي فيه فساد، ويقال: أَفْسَدَ فلان المالَ يُفَسِدُه إِفْساداً وفَساداً، والله لا يحب الفساد. وفَسَّدَ الشيءَ إِذا أَبَارَه.
الفساد اصطلاحا

وفي الاصطلاح، فالفساد هو "خروج الشيء عن الاعتدال، قليلا كان الخروج عنه أو كثيرا، أو هو العدول عن الاستقامة الى ضدها، أو هو التغيير عن المقدار الذي تدعو اليه الحكمة" 

كما اتخذ الفساد أوصافاً وتعريفات عدة، حيث يدخل ضمن الاصطلاح للفساد بمفهومه الواسع " جميع الأشكال والعمليات الفسادية، سواء كان ذلك سوء استخدام السلطة واستغلال النفوذ، او الوضع الخاص الذي يحتله شخص ما في الحياة العامة، أو جميع أنواع الرشوة المكشوفة والمستترة والنقدية والعينية، سواء فيما يتعلق بإتمام الصفقات والمعاملات بين الافراد والدولة، أو داخل نظام الدولة بين أهلها وموظفيها، أو بين الأفراد أنفسهم خارج نظام الدولة" 

وتعرّف منظمة الشفافية الدولية الفساد "إساءة استخدام السلطة التي أؤتمن عليها الفرد لتحقيق مصالح شخصية" ووصفت الامم المتحدة الفساد بأنه "سوء استعمال السلطة العامة للحصول على مكاسب شخصية مع الإضرار بالمصلحة العامة" 

اما صندوق النقد الدولي فقد وضع تعريفا للفساد الاداري جاء فيه أنه " سوء استعمال الوظيفة العامة من أجل الحصول على مكسب خاص، ويتحقق عندما يقبل الموظف الرسمي رشوة او يطلبها او يبتزها" مع التركيز هنا على الفساد في القطاع العام، فيحدث الفساد عندما يقوم موظف بقبول او طلب او ابتزاز او رشوة، لتسهيل عقد او اجراء طرح منافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء او وسطاء لشركات او اعمال خاصة تقديم رشوة للاستفادة من سياسات او اجراءات عامة للتغلب على المنافسين وتحقيق ارباح خارج اطار القوانين المرعية، كما يمكن للفساد ان يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء الى الرشوة، وذلك بتعيين الاقارب او سرقة اموال الدولة.

وقد توسع مفهوم الفساد ليشمل كل خروج عن القواعد القانونية والقيم الانسانية المتعارف عليها بشأن العمل الوظيفي، وبدأت تختلف تعريفات الفساد باختلاف الزاوية التي ينظر من خلالها اليه، فيعد فسادا كل سلوك انتهك أيا من القواعد والضوابط التي يفرضها النظام، كما يعد فسادا كل سلوك يهدد المصلحة العامة بخيانتها وعدم الالتزام بها وذلك بتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وكذلك أي إساءة لاستخدام الوظيفة العمة لتحقيق مكاسب خاصة، وقد يتضمن مفهوم الفساد النية والإرادة الآثمة التي تستهدف التكسب من الوظيفة العامة بأي صورة.

3. التعريف القانوني للفساد

عرّف القانون الفلسطيني الفساد على أنه "الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية، والجرائم الناتجة عن غسل الاموال المنصوص عليها في قانون غسل الاموال، وكل فعل يؤدي الى المساس بالاموال العامة، وإساءة استعمال السلطة خلافا للقانون، وقبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا وتحق باطلا"

وإذا ما اعتبرنا الفساد كونه فعلاً فهو خروج عن القوانين والأنظمة،أو استغلال غيابهما، من اجل تحقيق مصالح سياسية أو اقتصادية مالية وتجارية، أو اجتماعية لصالح الفرد أو لصالح جماعة معينة للفرد مصالح شخصية معها، لذلك فانه لا يكون الا بتوافر عنصرين هما :مخالفة فعل الفساد لنصوص القانون وهو ما يشكل جريمة منصوص عليها قانونا تستوجب العقاب من الناحية الجنائية فقط، والعنصر الثاني هو سوء استخدام المنصب العام أو استغلاله بهدف خدمة أغراض خاصة أو تحقيق منافع شخصية مادية أو معنوية. وخلافا لتعليمات وضوابط العمل في ذلك المنصب مما يؤدي إلى تحقق المسؤولية الإدارية و الجنائية معا. ونتيجة لذلك فان الفساد باعتباره سلوكاً أو فعلاً يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمصلحة العام، وهو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، فهو ظاهرة إجرامية أو سلوك منحرف عن قواعد السـلوك الاجتماعي السائدة في المجتمع،وذلك تأسيسا على إن السلوك الإجرامي ليس مجرد واقعة يجرمها القانون ، ولكنه سلوك يصدر من إنسان يعيش في بيئة معينة ووسط مجتمع معين ومن ثم فهو سلوك اجتماعي منحرف ، حيث يقرر علماء الجريمة إنها لا ترجع إلى مصدر واحد أو مصدرين بل تنبع عن مصادر عديدة متنوعة ومتشابكة ومعقدة، وبالمثل فالفساد المالي والإداري، كظاهرة إجرامية لها خصوصيتها بين غيرها من الظواهر الإجرامية الأخرى، ليس فعلا منعزلا أو عرضيا ولكنه ثمرة تضافر عوامل عديدة تحركه وتحدد تكوينه وظهوره.

4. التعريف الشرعي للفساد

يشمل الفساد في معناه العام كل اعتداء على الأنفس والأموال والموارد، ويقول رب العزة سبحانه وتعالى " وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ 
" البقرة ٢٠٥، ويشمل أكل الاموال بالباطل، حيث نهى الله سبحانه وتعالى عن ذلك في قوله:" ولا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون"، وقد 

إنَّ مدلول الفساد في ألفاظ القرآن الكريم مدلول شامل لجميع أنواع الفساد وصوره. وقد جعل الشرع الحنيف المعاصي، كل المعاصي، فساداً في الأرض، فكل المخالفات خروج عن جادة الصلاح، وانحراف عن الطريق المستقيم، سواء كانت هذه المخالفات في مجال السلوك أو مجال الجرائم الجنائية أو الحقوق المدنية أو الحقوق العامة.

صور الفساد وأنواعه في الشريعة

وترى النصوص الشرعية أن الفساد قد يكون في العقيدة فيكون فساداً عقدياً وهو أسوأ أنواع الفساد وصوره، وقد يكون أمنياً واجتماعياً، وقد يكون مالياً أو أخلاقياً.

الفساد العقدي:

وهو فساد الاعتقاد الذي هو أساس كل فساد، فسعي الإنسان تبع لمعتقده؛ فإذا كان المعتقد فاسداً كان السعي فاسداً، وإذا كان المعتقد صحيحاً صالحاً صلح سعيه، قال تعالى [image: image1.png]
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 [البقرة: 11]، قال ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ المراد بالفساد(
): الكفر، وقال غيره: إنه النفاق الذي صادقوا به الكفار، واطّلعوهم على أسرار المؤمنين(
).

وكل من الكفر والنفاق اعتقاد فاسد، يفسد به سلوك المرء فيسعى في الأرض فساداً، وكيف يصلح من سلب الإيمان من قلبه؟ فالكفر والنفاق نوع من أنواع الفساد بل أقبح الأنواع لأنه المؤثر على مسلك الإنسان وسلوكه.

الفساد الأمني والاجتماعي:

الأمن أساس النعم، ومن فقد الأمن لا يشعر بسائر النعم ... يقول الرسول (صلى الله عليه وسلم): ( من أصبح منكم آمناً في سربه، معافاً في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا)(
). فقدَّم الأمن على الصحة والرزق.

وجاء في أغلب آيات القرآن التي ذكر الفساد مرتبط بالأرض التي هي موطن الإنسان وفيها نشاطه. ويتعرض القرآن بشكل مفصَّل تحت تعبير الإفساد في الأرض إلى ضمانات الأمن الاجتماعي خصوصاً الداخلي منه يقول تعالى [image: image15.png]
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 [المائدة: 33]، ويقول [image: image52.png]
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 [البقرة: 205].

وأن هناك حاجات رئيسية وحقوقاً أساسية يحتاجها المجتمع، وبدون تحققها لا يمكن أن يستمر نحو تحقيق أهدافه ، وهي حاجات طبيعية تفرضها ظروف الإنسان الطبيعية من غذاء ، وسكن وسلامة وطمأنينة، وتعد حقوقاً أساسية في كل مجتمع ، وأي تهديد لهذه الحاجات أو خلل في تلبيتها أو كفايتها يعد فساداً أمنياً واجتماعياً يهدِّد مسيرة الإنسان لأداء رسالته.

الفساد المالي :

المال هو عصب الحياة ، وقد عني الإسلام بتنظيم علاقات البشر المالية [image: image69.png]
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 [البقرة: 275]، ومن المصاديق التي يتعرض لها القرآن نموذج غياب الأمانة في الأسواق، وسوء الإنتاج متمثلاً في الغش والسرقة في البيع، وعدم الصدق في العقود .

وأن المعاملات الاقتصادية من بيع وشراء وإجارة ومضاربة وما شابه ذلك من أنواع التعامل المالي التي هي عقود بين الطرفين، إذا سادها جو الصدق، وعدم التجاوز على حقوق الآخرين، والتزم كل طرف بما يقتضيه العقد، فإن التعامل الاقتصادي والتجاري سوف يكون ناشطاً وفاعلاً وبعيداً عن الخداع والاعتداء والغبن والتدليس، مما يعود على السوق بمزيد من الأموال، وينعكس ذلك أثراً فاعلاً على شيوع قيم الثقة والصدق في المجتمع، مقابل قيم الجشع والظلم والاعتداء والغش التي تؤدي إلى زعزعة الروابط الاجتماعية وتماسك المجتمع، ويهدد استقراره، مما يعدُّ أوضح صور الفساد في الأرض .

الفساد الأخلاقي :

وهو من أخطر أنواع الفساد لأنه تعَدٍّ على العروض، خادش لشعور الناس. وقد نظم الله العلاقة الجنسية فقصرها على الزواج، وجعل غير ذلك تعدياً، قال تعالى في وصف المؤمنين [image: image76.png]
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 [المؤمنون: 5-7].

فالزنا نوع من أنواع الفساد الأخلاقي مشين ويذكر القرآن نوعاً من الفساد الأخلاقي ضمن دعوات قوم لوط وقوم شعيب، فالقرآن يعتبر أن عمل قوم لوط من صور الفساد في الأرض، وهذا العمل الشائن يؤدي بالإضافة إلى الأمراض المختلفة إلى تهديد النسل، واستمرار الوجود البشري، الأمر الذي لا يحتاج إلى مزيد بيان.

والموضوع يطرح في حضارة اليوم تحت عنوان: (المشكلة الجنسية) التي أصبحت معلماً بارزاً وسيئاً وخطيراً لا سيما في الحضارة الغربية التي تريد أن تحكم العالم اليوم، والجنسية المثلية التي يريد الغرب أن يقننها كظاهرة إنسانية مقبولة، يعتبرها القرآن من صور ونماذج الفساد في الأرض.

هذه الظاهرة خرابها يعُمُّ الأرض الآن بما أفرزته من أمراض عجيبة مثل الأيدز (طاعون العصر) ولعل هذه المشكلة وتعقدها تعتبر معلماً في حساب درجة الإفساد في الأرض ، وما تعيشه حضارة الغرب التي تلقي بظلالها السيئة على كل العالم، وهي نموذج جلي لانهيار المجتمع وفساده وتفككه . 

والإحصاءات لآثار هذه الظاهرة تملأ الصحف وتفيض بها المجلات .

الفساد البيئي :

إن قضايا البيئة واجهت البشر في أخريات القرن الماضي ، والتلوث البيئي أصبح هاجساً لجميع الأمم المتقدمة وغيرها، وأصبحت مكونات البيئة من مكان وهواء وماء مهددة بالفساد والاستهلاك، ويجمع المختصون أن السلوك البشري يعتبر أول مهددات البيئة بالإسراف والتبذير والتلوث.

ولعلنا نجد الإشارة لهذا في قوله تعالى [image: image102.png]
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 [الروم: 41].

وقد أولى الشرع الحنيف أمور البيئة كل العناية، فمن مبادئ الشرع عدم الإسراف في استهلاك كل شيء، فمثلاً نهى عن الإسراف في الماء، ولو كان ذلك في الطهارة، ولو كان المتوضي على ضفة نهر جار . وحمى الماء من التلوث، فنهى عن البول في الماء، وعن التبول في أماكن الناس ومواردهم، وإن الاعتداء على البيئة نوع من أنواع الفساد .

مدلول مصطلح الفساد في السنة المطهرة

ونحن إذا استعرضنا الأحاديث التي جاء فيها مصطلح الفساد لبيان مدلول الفساد ومعناه، وجدنا مصطلح الفساد جاء ليدل على المعاني التي دلَّ عليها القرآن، ويدل أيضاً على : تلف الشيء وذهاب نفعه .

وجاء من هذا قول الرسول (: (... ألا وإنَّ في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب)(
). وجاء قوله ( أيضاً : ( إنما الأعمال كالوعاء إذا طاب أسفله طاب أعلاه، وإذا فسد أسفله فسد أعلاه)(
).

ومن ذلك قول الرسول (: ( أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة: الصلاة، فإن صلحت، صلح منه سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله)(
).

من ذلك قول الرسول عليه السلام: ( إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل من الغرباء يا رسول الله ؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس)(
).ومنه اختلال الشيء وخروجه عن مألوفه .

وجاء الفساد في السُّـنَّة بمعنى البطلان وعدم الإجزاء :

وأتى بمعنى تغير الحال إلى غير الصلاح : 

مثل حديثه عليه السلام الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (المستمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر شهيد)(
). ففساد الأمة هو تغيرها إلى غير صلاح.

ويأتي معبراً عن فساد ذات البين: 

قال عليه السلام: ( شر الناس ثلاثة: متكبر على والديه، يحقرهما، ورجل سعى في فساد بين الناس بالكذب حتى يتباغضوا ويتباعدوا)(
).

التصدي للفساد من قبل الشريعة الاسلامية : 

من سماحة الشريعة الإسلامية أنها كفلت للناس حفظ الكليات الخمسة التي لا يأمن الإنسان في حياته، ولا يسعد في عيشه إلا بالطمأنينة على سلامتها، هذه الكليات هي : النفس، والمال، والعرض، والعقل، والدين. 

وجعلت كل تهديد وتعَدٍّ على هذه القيم، ضرباً من ضروب الفساد والإفساد ، وشرعت لذلك معالجات عقابية رادعة تردع الجاني، وتزجر غيره عن التعدي عليها، معروفة بالعقوبات الحدية .

فللمعتدي على النفس البشرية شرع الله القصاص قال تعالى [image: image120.png]
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 [البقرة: 179]، وقال تعالى [image: image154.png]
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 [المائدة:  38].

وللتصدي على المال بالسرقة شرع الله قطع اليد اليمنى من مفصل الكف قال تعالى : [image: image165.png]
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 [المائدة: 38].

أمَّا التصدي على المال بقطع الطريق أو السطو على البنوك ودور المال في شكل عصابات؛ فقد جاء مقدماً في هذا وذلك قول الله تعالى [image: image181.png]


 [image: image182.png]-~

\



 [image: image183.png]']

\{.—f/ -

e



 [image: image184.png]


 [image: image185.png]


 [image: image186.png]


 [image: image187.png]FYE e

A 94 ) 9



 [image: image188.png]2

O 92 8



 [image: image189.png]


 [image: image190.png]


 [image: image191.png]


 [image: image192.png]


 [image: image193.png]


 [image: image194.png]


 [image: image195.png]


 [image: image196.png]


 [image: image197.png]


 [image: image198.png]FOTRGA

-



 [image: image199.png]VA
e



 [image: image200.png]


 [image: image201.png]


 [image: image202.png]


 [image: image203.png]8> }



 [image: image204.png]


 [image: image205.png]


 [image: image206.png]


 [image: image207.png]I;:;J



 [image: image208.png]57

S =



 [image: image209.png]


 [image: image210.png]


 [image: image211.png]> 2%~

2



 [image: image212.png]


 [image: image213.png]


 [image: image214.png]


 [image: image215.png]-



 [image: image216.png]


 [image: image217.png]


 [المائدة: 33].

والتعدي على الأعراض بالزنا جعل الله عقوبته جلد البكر ورجم المحصن والمحصن هو الذي جامع في نكاح صحيح قال تعالى [image: image218.png]


 [image: image219.png]rr <

]



 [image: image220.png]3l



 [image: image221.png]


 [image: image222.png]_
\3



 [image: image223.png]


 [image: image224.png]


 [image: image225.png]


 [image: image226.png]


 [image: image227.png]S



 [image: image228.png]


 [image: image229.png]


 [image: image230.png]oz

)



 [image: image231.png]


 [image: image232.png]


 [image: image233.png]/uﬂ/



 [image: image234.png]o)

Y



 [image: image235.png]


 [image: image236.png]


 [image: image237.png]


 [image: image238.png]Pyelf



 [image: image239.png]


 [image: image240.png]>l



 [image: image241.png]/}//./

ol

lie



 [image: image242.png]23
o~
e

\*



 [image: image243.png]


 [image: image244.png]-
» . ’},A
sl



 [image: image245.png]


 [image: image246.png]


 [النور: 2]. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (.. خذوا عني خذوا عني: البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)(
).

أما التعدي بالفساد على العقل وذلك بشرب المسكر، فقد جلد فيه الرسول ( بجريدتين أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وزاد عمر إلى ثمانين وكله سُنَّة(
).

والتعدي على الدين يتمثل في الردة بعد الإيمان، وفي هذا يقول عليه السلام: (من بدَّل دينه فاقتلوه)(
).

وهذا الجانب العقابي في التصدي للفساد منوط بولي الأمر صاحب السلطة لا يباشره غيره، فتكون فتنة في الأرض وفساد كبير.

5. التعريف الاجتماعي للفساد

يتمثل الفساد من وجهة نظر المجتمع بسعي الموظف الى تحقيق المكاسب الشخصية باستغلال المنصب والوظيفة، وذلك بتفضيل الاقارب والمعارف ومنحهم الامتيازات دون غيرهم من ابناء المجتمع بغض النظر عن الكفاءة والاولوية، وتفضيل دعم القطاع الخاص المستفيد من المشاريع على حساب تنمية المجتمع وبإزدراء واضح للمنظومات الادارية والاخلاقية والقانونية والمجتمعية.

ويختلف الفساد من مجتمع الى اخر، وأشد انواع الفساد ضررا تلك هي التي تقع في المجتمعات النامية التي تفتقر الى وجود مؤسسات المجتمع المدني، ذلك أن هذه المؤسسات تساعد على كشف الاثار السلبية للفساد، وتؤدي حالات الفساد الى الافتقار الى عنصر الاحساس بالمسؤولية الوظيفية من قبل الموظف والقائم على الادارة وسط تزايد وتفاقم المشكلات الاقتصادية في المجتمع، وبذلك تنهار النظم الادارية، فالظروف الاقتصادية تؤثر على منظومات القيم الاجتماعية وبالتالي على المنظومات الادارية المختلفة، ما ينجم عنه تلاشي آمال المجتمع تجاه قضايا الاعمار والبناء، واختلال موازين الفرد تحت وطأة الظروف الصعبة وعدم توفر القدرة على المساءلة القانونية، حيث يتمتع المسؤولون بحرية واسعة من التصرف مقابل قليل من المساءلة، مما يجعل اولئك المسؤولين يسعون لاستغلال المواقع الادارية لتحقيق المكاسب الشخصية وتلقي الرشوة والعمولات من القطاع الخاص مقابل تسهيل اعطاء المشروعات على حساب المجتمع، ويأتي المسؤولون بأقاربهم ومعارفهم الى الوظائف ويساعدوهم في الحصول على مشاريع الدولة ليقبضوا مقابل ذلك مبالغ دون اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم، وبالتالي يفكر الموظف الفاسد في تحقيق المكاسب الشخصية بغض النظر عن تأخر المجتمع وتوقف خطط التنمية الفعالة في الوقت الذي يكون فيه المجتمع بأمسّ الحاجة الى برامج النهضة الحقيقية لإنقاذه وتطويره وتقدمه.

وتؤدي الممارسات الفسادية الى تداعيات نفسية واجتماعية خطيرة على المجتمع، فتزداد الامراض النفسية وتتفاقم الازمات الاجتماعية والتوترات الاسرية ويدب اليأس في صفوف افراد المجتمع وتصطدم برامج مكافحة الفساد بعقبات كثيرة لنقص دعم المجتمع وغياب المساءلة المجتمعية.

كما تؤدي الممارسات الفسادية في المجتمع الى تهديد مباشر للقيم الاخلاقية ذات العلاقة بالتنشئة الاجتماعية للاجيال الناشئة، وذلك لعدم الاهتمام بالجانب السلوكي لممارسات المسؤولين اثناء استغلال مناصبهم لتحقيق المكاسب الشخصية، والتي تنعكس هذه الممارسات على سلوك الاجيال الجديدة حينما يتعلمونه خلال المشاهدة والملاحظة اذا لم توضع العلاجات اللازمة لتصحيح الاوضاع.

6. تحديد مفهوم الفساد من وجهة نظر محلية واقليمية ودولية
مفهوم الفساد من وجهة نظر محلية:
تمكنت فلسطين، كغيرها من الدول، من وضع قانون لمكافحة الفساد، ولهذه الغاية انشئت هيئة اطلق عليها (هيئة مكافحة الفساد) بموجب القرار بقانون رقم (7) لسنة (2010) بشأن قانون تعديل الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة (2005) كهيئة مستقلة إدارياً ومالياً، منحت من الاختصاصات والصلاحيات ما يمكنهامن الاضطلاع بمهامها في مكافحة الفساد، وقد اتسم قانون هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بمحاكاة وانسجام تام مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فأصبح القانون قانوناً لمكافحة الفساد، بكافة أشكاله، وخولها صلاحيات واسعة تمكّنها من القيام بمهامها في مكافحة الفساد

تختص هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية بما يلي (قانون هيئة مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة (2005)):

1. حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها.
2. فحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون.
3.  التحقيق في الشكاوى التي تقدم عن جريمة الفساد.
4.  التحقق من شبهات الفساد التي تقترف من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون.
5. توعية المجتمع بكافة مستوياته الرسمية وغير الرسمية وتبصيره بمخاطر جرائم الفساد وآثارها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكيفية الوقاية منها ومكافحته، من خلال:
· جمع المعلومات المتعلقة بكافة صور وأشكال الفساد والعمل على إيجاد قاعدة بيانات وأنظمة معلومات وتبادلها مع الجهات والهيئات المعنية في قضايا الفساد في الداخل والخارج وفقا للتشريعات النافذة.
· التنسيق مع كافة مؤسسات السلطة الوطنية لتعزيز وتطوير التدابير اللازمة للوقاية من جرائم الفساد وتحديث آليات ووسائل مكافحتها.
· التنسيق مع وسائل الإعلام لممارسة دور فاعل في نشر ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد في المجتمع.
· العمل على تعزيز إسهام ومشاركة منظمات المجتمع المدني والمؤسسات التعليمية في الأنشطة المناهضة للفساد وإيجاد توعية عامة بمخاطرها وآثارها وتعزيز ثقافة عدم التسامح مع الفساد والمفسدين.
6. رسم السياسة العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.
7. إعداد نشرات دورية تبين مخاطر الفساد والواسطة والمحسوبية على مؤسسات السلطة الوطنية وإداراتها العامة.
8. مراجعة وتقييم ودراسة التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد واقتراح التعديلات عليها وفقا للإجراءات المرعية.
9. التنسيق والتعاون مع الجهات والمنظمات والهيئات العربية والإقليمية والدولية ذات الصلة بمكافحة الفساد، والمشاركة في البرامج الرامية إلى الوقاية من هذا النوع من الجرائم.
10. إعداد التقرير السنوي للهيئة.
كذلك أشار (قانون هيئة مكافحة الفساد المعدل رقم (1) لسنة (2005))، إلى أن المذكور لاحقاً يعتبر فسادا لغايات تطبيق هذا القانون:
1) الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة والجرائم المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في قوانين العقوبات السارية.

2) الجرائم الناتجة عن غسل الأموال المنصوص عليها في قانون غسل الأموال.

3) كل فعل يؤدي إلى المساس بالأموال العامة.

4) إساءة استعمال السلطة خلافا للقانون.

5) قبول الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقا وتحق باطلا.

6) الكسب غير المشروع.

جميع الأفعال المجرمة الواردة في الاتفاقيات العربية والدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها أو انضمت إليها السلطة الوطنية.
مفهوم الفساد من وجهة نظر اقليمية 
أُعلن في 30 يوليو/تموز 2008 عن تأسيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وتضمّ الشبكة في عضويتها 47  وزارةً وهيئةً رسميةً من 18 بلدًا عربيًا، بالإضافة إلى عضوين مراقبين و"مجموعة غير حكومية" تشمل 25 منظّمة مستقلّة من المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجال الأكاديمي، مما يجعلها أوّل آلية إقليميّة عربيّة تجمعُ جهاتِ حكوميّةِ وغير حكوميّةِ بهدف التشاور والتعاون ضد الفساد.

تسعى الشبكة العربية إلى تنمية قدرات أعضائها، وتيسير تبادل المعلومات بينهم ومع نظرائهم حول العالم، وتوفير أرضيّة مشتركة لجميع الأطراف المعنيين بغية استكشاف سبل تطوير السياسات المضادة للفساد، وذلك من خلال الخدمات المتخصصة التي تتيحها هذه البوابة الالكترونية وسلسلة من النشاطات الميدانية كالمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية والجولات الدراسية.

 

تلتئم الشبكة العربية بشكل دوريّ لمراجعة تقدم أعمالها وتحديد أولوياتها في إطار برامج عمل دورية، كما تُصدر قرارات وخلاصات ووثائق أخرى لدعم الجهود الإقليمية في مختلف المواضيع ذات الصلة.
الغرض العام للشبكة هو المساهمة في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في المنطقة العربية، من خلال تأمين ملتقى اقليمي دائم للجهات الرسمية العربية المعنية، يتيح تبادل المعرفة والخبرات والتجارب فيما بينها، ويؤمن اطاراً استراتيجياً لدعم الجهود الوطنية الهادفة إلى تطبيق المواثيق والاتفاقيات العربية والدولية ذات الصلة، لا سيما "اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد".

وتجدر الإشارة إل أن بعض الدول المنضمة لهذه الشبكة ليس لديها هيئة متخصصة لمكافحة الفساد، فمثلاً تعتبر مصر دولة طرف في اتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد، ودولة طرف في الاتفاقيّة العربيّة لمكافحة الفساد، وممثلة في الشبكة العربيّة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ومجموعتها غير الحكوميّة؛ غير أنه ليس لديها استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد، وليس لديها هيئة مكافحة فساد متخصّصة.

مفهوم الفساد من وجهة نظر دولية:
من أهم الجهات التي اهتمت بموضوع الفساد وتحديد مفهومه ومؤشراته منظمة الشفافية الدولية (Transparency Organization International)، والتي عرفت الفساد بأنه "سوء استغلال الوظيفة العامة من أجل تحقيق مصالح خاصة، ومنظمة الشفافية الدولية منظمة غير حكومية أهلية دولية (منظمة مجتمع مدني)، وأمانتها العامة في برلين بألمانيا، وتضم فروعاً لها في (90) دولة حول العالم (عويد، 2014).

تعمل هذه المنظمة على انتاج مؤشرات لقياس الفساد، حيث تقوم بجمع وتحليل ونشر البيانات والمعلومات لزيادة الوعي بخصوص أثر الفساد. ويدير المنظمة مجلس إدارة مكون من (12) عضواً يتم انتخابهم في الاجتماع السنوي العام من دول ومناطق مختلفة، كذلك تضم المنظمة مجلساً استشارياً يتكون من افراد بارزين على المستوى العالمي يقدمون النصح للمنظمة، ويساهمون في تنمية البرامج. كذلك يوجد لدى المنظمة مركز أبحاث يعمل فيه مجموعة من الأكاديميين والممارسين في مجال مكافحة الفساد، إذ يقوم هذا المركز بإعداد أبحاث عن درجات النزاهة لدى الحكومات، ومؤشرات الفساد الإداري والمالي، ومتابعة ردود الحكومات وتصرفاتها تجاه مشروعات القوانين لبتي تقدمها المنظمة لمواجهة الفساد في تلك الدول.

 تعتمد المنظمة في تمويل أنشطتها على التبرعات والإعانات التي تقدمها بعض الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، والمؤسـسات الاقتصادية كالبنك الدولي والأمم المتحدة، وغيرها من المؤسـسات، وهدف المنظمة كما تعلن عنه، يتمثل في الحد من الفساد عن طريق تفعيل اتحاد عالمي لتحسن وتقوية نظم النزاهة المحلية والعالمية (موقع منظمة الشفافية الدولية). 
7. التأصيل الفلسفي للمفهوم

إذا كانت النظريات يجب ان تبدأ من حيث تبدأ الموضوعات التي تتناولها، فإن الظاهرة "الفساد" يجب ان يبدأ تأطيرها المعرفي من وصلة العلاقة بين الدولة كعقد اجتماعي محايد والحكومة كجهاز تنفيذي للدولة. ولأنه لا يمكن أن تستقيم نظرية ما وتصبح ذات قدرة تفسيرية أعلى، إلاّ إذا كان المنظور التاريخي ركيزتها الأولى، فالمعرفة الحقة تفترض بداهة معرفة الكل وليس أجزاء مختلفة متناثرة منه، وذلك لأن المعرفة تتغير وتتطور عندما تكون جزءاً من نسق معرفي أكبر. حاول الفلاسفة والمفكرون عند تأصيلهم لبعض المفاهيم وسبر أعماقها والإحاطة بها أن يباشروا نشاطهم الفكري من خلال المقاربة المسماة بالثنائيات الضدية: الفساد والصلاح، الشر والخير. "فالفكر عامة يعتمد في نشاطه على الثنائيات الضدية وحوار الحدود المتقابلة وهو ما يسمى بالفلسفة الجدلية أو (الديالكتيك) أو الحوار.(
) وكثيراً ما يحاول طرف من الثنائية أن يشل حركة الطرف الآخر أو يهيمن عليه أو يقهره أو يطمسه: الخير/ الشر، الحق/ الباطل، الفساد/ الصلاح، القوي/ الضعيف، الغني/ الفقير. 

عرف المعجم الفلسفي الثنائية: "بأن الثنائي من الأشياء ما كان ذا شقين، والثنائية هي القول بزوجية المبادئ المفسرة للكون كثنائية الأضاد وتعاقبها، أو ثنائية عالم المثل وعالم المحسوسات"(
) تقوم الثنائية على فكرة أن ثمة قدرة على الربط بين الظواهر التي يبدو أنها منفصلة، فالتضاد رابطة مثل التماثل، والتناقض رابطة، لأنه يعني نفي النقيض، فوجود النور ينفي وجود الظلام، والفساد ينفي وجود الصلاح. لذا يدخل الفساد مع الحكم الصالح في علاقة تناقض. فالحالتان المتضادتان إذا تتالتا أو اجتمعتا معاً عند الشخص المدرك نفسه كان شعوره بهما أتم وأوضح. وهذا لا ينطبق على الاحساسات والصور العقلية فقط بل ينطبق على جميع حالات الشعور كالتعب والراحة، كالألم والسعادة".(
)
وحتى يمكن إدراك القبح القبيح الكامن في الفساد فإن ذلك لا يتأتى في الإدراك إلاّ إذا تقابل الفساد مع الحكم الصالح. والتقابل هو علاقة بين شيئين أحدهما مواجه للآخر، كتقابل السلب والإيجاب، أو كتقابل السواد والبياض أو تقابل العمى والبصر، أو تقابل الصالح والفاسد. ولأن طبيعة الدماغ البشري لا تقبل بالفصل بين المتقابلات/ المتناقضات، فحين تبدأ عملية التقابل/ التناقض في العقل البشري بالاشتغال فإنها تضع الطرف الأول في حالة تعارض وتناقض مع الطرف الثاني فوراً. الحكم الصالح في مواجهة الحكم الفاسد. الخير في مواجهة الشر. الضوء في مواجهة العتمة أو الظلمة، الظلم في مواجهة العدل. 

وحتى يتضح المضمون القبيح والرديء والظالم والمشين لماهية الفساد، لا بدّ من الإشارة أو الانطلاق من القيمة المضادة للفساد وهي الحكم الصالح. ولكن هل يوجد حكم سياسي (نظام سياسي) دون دولة؟ وهل وجدت في التاريخ دولة دون عقد اجتماعي؟ وما هي القيم الكامنة في العقد الاجتماعي الذي أسس لمؤسسة الدولة؟ وما هي الدولة، وهل يمكن أن تكون هناك دولة دون نظام سياسي؟ وهل تكمن جذور الفساد السياسي في الدولة أم في النظام السياسي، وهل هناك وظائف مختلفة للدولة عن وظائف الحكومة؟ ولماذا تلتقي الشعوب على الدولة وتختلف على الحكومة؟ وهل كان البشر في مجتمعاتهم المختلفة بحاجة إلى الدولة؟ قد تكون هذه بعضاً من الإشكاليات التي تطرح نفسها بقوة عند "اللحظة المعرفية" التي تتوق للفهم المعمق لظاهرة الفساد السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي ... فلا نظرية تبدأ إلاّ من حيث يبدأ الموضوع الذي في إطاره تنمو الظاهرة.
تبلور ظاهرة الفساد: 

أولاً: العقد الاجتماعي والدولة: 

في السياق التاريخي وتطور الفكر الإنساني، انشغل البشر في سعيهم الدائم لتحقيق الأمن والرفاه. وجد العلماء أن غياب الملكية الخاصة لدى المجتمعات البدائية مكن تلك المجتمعات من البقاء والعيش الآمن بعيداً عن الصراع والأزمات والاقتتال والعنف والهيمنة والاستبداد. وسادت العدالة والمساواة والحريات الإنسانية، وهي القيم والأخلاق الإنسانية الملازمة والملتصقة بالذات الإنسانية. ومع زيادة الأعداد البشرية في حيز التجمعات الإنسانية وتعقد العلاقات الاجتماعية وتداخلها، وندرة الغذاء والماء أحياناً، بدأت الملكية الخاصة بالظهور التي أتاحت لنمو نظام اجتماعي يعتمد على قانون شريعة الغاب "البقاء للأقوى" وهو القانون الذي في إطاره جرى اختراق أعظم القيم الإنسانية وسحقها ومحاولة طمسها على الإطلاق. أي أن عمومية الفساد المضاد للأخلاق الإنسانية قاد إلى ما يشبه تحول البشر إلى قطيع من الذئاب المتناحرة، وكما هو الإنسان مدني بطبعه فهو عقلاني بوجوده أيضاً. والطبع المدني "العيش المشترك" دفع الإنسان (العقلاني)، العقلاني بالموضوع والوجود نحو البحث عن نظام اجتماعي آخر لحماية الأمن والملكية وأسباب الاطمئنان المختلفة الأخرى لتجاوز حرب الجميع ضد الجميع. 

بحث علماء القرن السابع عشر وخاصة هوبس وجون لوك وروسو وميكافيلي وجون بودان ثم الفلاسفة الذين بحثوا في العدالة المثالية من خلال الملكية العامة (المدرسة الماركسية) عن الجذور الأولى لتبلور نشوء الدولة (كعقد اجتماعي) للخروج من حالة الاضطراب العمومية المستدامة الدامية المدمرة التي يمتنع فيها الانتاج ويتعطل الإبداع وينعدم في ظلالها القاتمة السواد قيام صناعة أو علم أو تجارة أو حياة آمنة على المستوى الشخصي والعام بسبب الخوف الدائم والخطر الداهم للقتل أو الطرد أو الإقصاء أو الاستعباد عند كل لحظة تاريخية أو اشراق شمس أو غيابها. ولأن الكائن البشري ككائن مدني لا يستطيع أن يحيا ويتكامل إلاّ بالعيش المشترك مع الآخرين فلا بدّ إذا من تحكيم العقل لتلافي الموت الذي يطارد البشر للعيش بسلام وأمن أصبحا نادرين. الرغبة في السلام والأمن الدائم جعل المجتمعات والأفراد يميلون إلى الرغبة في التنازل عن أجزاء من الحقوق الطبيعية والاقتصار على قدر من الحرية يتساوى بحرية الآخرين من خلال التعاقد بين الناس المتساوون. 

أشار جان جاك روسو: أن الخضوع للقوة هو فعل من أفعال الضرورة، ولكن هذا الخضوع لقوة أخرى فوق قوة المجتمع التي أصبحت تسمى (دولة)، يلزمه وجود حاكم يفوضه المجتمع (بالحكم) بشرط حماية أمن المجتمع الذي أصبح مفقوداً.(
)

(التفويض) بالتعاقد المجتمعي الساري الممتد استلزم وجود حاكما مفوضاً لضمان تنفيذ العقد الاجتماعي للخروج أو الهرب من قانون شريعة الغاب إلى قانون الدولة المحايدة العادلة المفوضة باستخدام القوة الشرعية. فالعقود بلا سيف ليس سوى سراباً أو كلاماً فارغاً كما يقول هوبس.(
)

أصبح العقد الاجتماعي بمثابة التعبير الدقيق والأمين عن إرادة الشعب، والذي افترض تبلور قوة ضاغطة مفوضة باستخدام القوة الشرعية فوق الجميع وضمان احترام المتعاقدين لعقدهم، وأن تفرض عليهم هذه القوة الناشئة (الدولة) العقاب اللازم عند الضرورة، ويتجاوز العقاب المنفعة التي يحوزونها إذا خرجوا عن عهدهم بالعقد الاجتماعي، وأن الاجماع المتحصل عن الاجتماع العمومي للتوصل إلى عقد اجتماعي اتفق فيه الناس على تفويض / اختيار حاكم أو هيئة حكم تمارس سلطتها على الجميع. بحيادية وفق معايير العدل الطبيعية، وتمارس الدولة سلطتها على الجميع مقابل تنازل الناس لها عن سلطاتهم الطبيعية أو أجزائها منها ولهذا وجدت الدولة التي يدينون لها جميعاً بالسلام والحماية. 

ان الاجتماع (المتخيل) الذي بمقتضاه ظهر اجماع مطلق على اختيار حاكم أو هيئة حكم تمارس سلطتها لإنهاء الحرب الدموية الطويلة، لا يحتمل أن يكون هذا العقد/ الاجتماع قد وقع كحدث تاريخي بالفعل، وإنما هو أقرب إلى أن يكون أسطورة فسّر بها هوبز رضى الإنسان عن تحديد حريته وخضوعه لسلطة الدولة لأجل غاية سامية وهي ضمان تحقق العدل والسلام والأمن التي فقدت بعد تبلور الملكية الخاصة في السياق التاريخي. 

ليس هناك مفهوماً أدق من وصف العقد الاجتماعي من القول أن العقد الاجتماعي هو عقل المجتمع منزهاً عن الهوى استهدف تاريخياً فض اشتباك المصالح والتوترات الناجمة عنها، وأن العقد الذي أفضى لظهور (الحاكم) أو النظام السياسي لاحقاً أصبحت مهنته التاريخية الحفاظ على الصالح العام دون انحياز لفئة على حساب أخرى. وأن لا يتنازل الأفراد عن حقوقهم إلاّ بالقدر الذي يتيح للسلطة الناشئة أن تقوم بواجباتها للدفاع عن مصالحهم بحيادية تامة. ووفق منطق العقد الاجتماعي، إذا كان الحاكم طرفاً في العقد شأنه شأن المحكومين، فإذا تجاوز الحاكم حدود صلاحيته المفوض بها وهو تحقيق العدل والصالح العام، فسوف يكون للشعب الحق في تغيير حكومته إذا انحازت (بالفساد) أو انحرفت (بالافراط) بالعنف أو مصادرة الحريات الطبيعية(
)

اختلف جان جاك روسو عن كل من سبقوه، فمن وجهة نظره أن العقد الاجتماعي (عقل المجتمع)، ما هو إلاّ الوسيلة الأكثر أخلاقية لتنظيم العلاقة بين السلطة السياسية والحرية الطبيعية. فالأفراد لم يتنازلوا لحاكم بعينه أو هيئة حكم بعينها (سلطة سياسية) وإنما كان تنازلهم للمجتمع بأسره الذي صارت له عندئذٍ شخصية معنوية مستقلة ومنفصلة عن إرادة أفراد المجتمع أطلق عليها روسو: (الإرادة العامة) التي أصبحت هي مستودع السيادة التي تجسدها الدولة. وبناءً على منطلقات روسو النظرية: "أن التنازل لم يتم لحاكم وإنما للجماعة التي يظل كل فرد منها محتفظاً بنصيب متساوٍ فيما تتمتع به هذه الجماعة من سيادة، فإن حقوق الفرد لا تسقط أبداً وإنما يظل الفرد محتفظاً ببعض جوانبها التي لا يمكن لأحد انتزاعها منه أو الاعتداء عليها أو مصادرتها. والإرادة العامة بهذا المنطق هي تعبير عن مصالح الجماعة بشكل يخلو من أية استثناءات اطلاقاً، "وهي إرادة تنصهر فيها إرادة الأفراد والفئات المختلفة وتذوب في إرادة واحدة لها شخصية اعتبارية مستقلة تعبر عن إرادة الجماعة ككل وتصبح هذه الإرادة العامة هي مستودع السيادة المطلقة".(
)

إذا كان العقد الاجتماعي هو عقل المجتمع فإن الدولة كجهاز تعاقدي هي عبقرية هذه العقل الإنساني التي شكلت القيمة المعيارية الأسمى لفكرة فلسفية مجردة تجسد سيادة الشعب الذي يختار بإرادته الحرة حكومته التي تمارس السلطة نيابة عنه وهي المخولة قانونياً/ تعاقدياً بإصدار الأوامر/ منظومة القوانين لتمكين الدولة من القيام بوظيفتها التاريخية الأساسية التي وجدت لأجلها وهي حماية أمن المواطنين وحرياتهم من الأخطار التي كانت تهددهم في ظل الحالة الطبيعية التي وجدوا فيها "بعد ظهور الملكية الخاصة" منافية للوجود الإنساني الآمن والأخلاقي. ولذلك تعين على الدولة أن تمتلك إرادة حيادية كاملة نزيهة وسط المصالح المتباينة للفئات الاجتماعية. لذلك فهي المؤسسة الأخلاقية الأعظم لأنها الجهة الحيادية المعبرة عن تطلعات (الكافة) من الناس ضمن مصلحة عاملة لا تخضع لأية انحيازات عرقية، دينية، جنسية، جهوية، أو طائفية، أو مذهبية أو أي متغير اثني أو اجتماعي تحت أية ظروف طارئة. 

تأسس على ذلك الفكر الإنساني القائل: بأن العقد الاجتماعي الذي أفضى إلى الدولة، جعل منها دولة الإنسان في إنسانيته لا في شهواته وميوله الطبيعية نحو الملكية والاستحواذ على حقوق الآخرين المتساكنين في حيزه الجغرافي، دولة تجمعها الاخلاق التي تعتبر أساساً لها مما يجعل هذه الدولة في تناقض مباشر ودائم مع العرق والدم والدين والفئة والتراتب والاصطفاء والاستعلاء. وهي الجهة الحيادية الأرقى من كل المؤسسات الاجتماعية الأقدم لأنها تهيئ الإرادة العامة لخدمة الفرد وتهيئ الفرد لخدمة الإرادة والمصلحة العامة. "الدولة تتكون – مهما كانت طريقة تكونها – تنمو، تتطور، تنظم نفسها إدارياً ووظيفياً، وسياسياً، تأخذ طريقها في التنمية الاقتصادية، تتحرك ككائن اجتماعي عضوي، لا تقبل بالجمود أو السكون أو التراجع. ومنذ نشأتها وهي تحمل معها مصداقيتها". لذلك فإن الشعوب لم تختلف على وظيفة الدولة وإنما كان الخلاف والصراع دائماً على حكومة هذه الدولة أو نظامها السياسي الذي قد يتعثر أو ينحاز أو يمتهن الفساد ويشجعه بالاستبداد والمحسوبيات والحسابات العرقية والدينية والتراتبيه والطبقية والسلطوية والتسلط والعنف ومصادرة الحريات والرشاوى وسوء استخدام المال وإهدار الموارد والطاقات.(
)

قد يكون المثال الأعظم لفساد النظام (وليس فساد الدولة) هو الهتافات التي صرخ بها الشعب المصري بشكل عفوي في ميدان التحرير في ثورة 25/يناير: "الشعب يريد اسقاط النظام" أي أن النظام قد فقد مصداقيته بتراكم الفساد: المالي، الإداري، الوظيفي، القضائي، والاستبداد واحتمالات التوريث واهدار المال العام والاغراق في الدين والمديونية والبطالة والفقر والأزمات الاجتماعية وتراجع الدور ومكانة الدولة المصرية في المجتمع الدولي.... 

المصداقية المشار إليها وهي المشتقة من الفعل الثلاثي "صدق" ومن الأسم المقترن بالفعل وهو "الصدق" كأعظم المعايير الأخلاقية الجامعة المحيطة بكل المثل العليا للأخلاق الإنسانية، وإذا ما أدركنا أن المعيار كثيراً لا يعرف إلاّ بضده، فإن الكذب وفق مقاربة الثنائيات الضدية يندرج ضمن أشد المعايير الإنسانية الاخلاقية انحطاطاً وتوحشاً وفساداً وظلماً وتخريباً. بل أن الكذب من أخطر الصفات اللصيقة بالظلم والفوضى والعدوان والسرقة والسلب والاحتيال والغش والغطرسة والسفاهة والفظاعة والإجرام والانحطاط والابتذال ... وإذا ما كان الفساد لصيقاً بالكذب المنافي للصلاح والصالح العام. فإن الفساد كمفهوم ودلالة أشد ارتباطاً بالكذب من أية صفة أخرى قريبة من الدلالات المقترنة به.

لذلك: فإن الأصل للموضوع المطروح للدراسة وهو "الفساد" يفترض أن "الدولة هي المؤسسة الاجتماعية الأرقى لأنها المؤسسة القيمية المرتبطة بالصدقية والمصداقية في الحكم السياسي للمجتمع السياسي/ المدني، وهي خاصيتها الأبرز في التعاطي مع المجتمع وفق مضمون العدل والمواطنة المتساوية وتحقيق أمن وسلامة الجميع، بما في ذلك حماية حقوق الكافة من المواطنين (الإرادة العامة) بما يحقق حماية الحريات الطبيعية التي ولد الإنسان بها. وهذه هي الوظيفة السياسية للدولة التي لم تنقطع مصداقيتها منذ اختلقتها الشعوب للخروج إلى الأبد من شريعة الغاب التوحشية. وحتى تحقق الدولة هذه الوظيفة كان لا بدّ من تطوير المؤسسة التنفيذية "الحكومة" كمخزن للسلطات المعبرة عن وظيفة الدولة من جهة، ومن جهة أخرى "تصبح الحكومة هي الوسيلة لتجسيد سلطة الدولة وإرادتها وهي أداة تصنع وتنفذ سياساتها. ومن ثم فهي مرآة للتعبير عنها ولكنها ليست مرادفاً أو بديلاً لها. وسياسة الدولة ليست سياسة شخصية أو حزبية أو طائفية ... وبالتالي فالدولة هي التي تختار وتدرب الأفراد الذين يتشكل منهم الجهاز الإداري الذي يتم تجهيزه لأداء مهام تتسم بالدوام والاستمرار. لذلك كله، إذا كانت وظائف الدولة ذات طابع عام وفلسفي مجرد، فإن وظائف الحكومة أكثر تحديداً وذات طابع عملي مباشر يمكن اخضاعه للمعاينة والبحث والدراسة الأمبريقية للحكم عليه إن كان حكماً سياسياً صالحاً أو حكماً سياسياً فاسداً.(
)

ثانياَ: الاتجاهات النظرية لتأطير مفهوم الفساد 

نظراً للنتائج الكارثية لحلول ظاهرة الفساد واستفحالها وسرطنتها لخلايا المجتمعات الحية ونتائجها الكارثية على أمن المجتمعات ومستقبلها فقد كانت الظاهرة دوماً محطة محورية للبحث والدراسة سواء لفهم جذورها لأجل تعطيل وإعاقة تطورها واستفحالها، أو لأجل فهم النتائج المترتبة على نموها وتطورها واتساع مدياتها في الحيز السياسي الرسمي أو المدني أو الاستثماري التنموي (القطاع الخاص)، ولذلك فإن الموروث المعرفي المتشكل والمتراكم في دراسة الظاهرة يشكل مصدراً رحباً متعدداً للباحثين والدارسين. ولأن (الظاهرة) لا تصبح وعياً إلا بالحس.......

فإن تناولها بالتأطير المعرفي كان دوماً يتشكل على مضمون جدلي: فالتحولات السياسية والاقتصادية والثقافية في نسق النظام كانت دوماً تؤدي إلى تطورات وتحول معرفي لمواكبة هذه الظاهرة في تمظهراتها المختلفة ونموها السرطاني في النظم السياسية الاستبدادية (السلطوية، العسكرية)، أو خمولها وتراجعها في النظم السياسية الديمقراطية التي تقيم سلطانها وشرعيتها على الأسس والمعايير القانونية. وعموماً تبلورت الاتجاهات النظرية لتعريف الفساد في أربعة اتجاهات كبرى تشكل معاً الاقترابات الأساسية لدراسة الظاهرة، والتي اعتنى بها بدقة الباحث الجزائري (محمد حليم ليمام) وهي فيما يلي: الاتجاه الأخلاقي، الاتجاه القانوني، واتجاه المصلحة العامة واتجاه الرأي العام.(
)

· الاتجاه الأخلاقي

الذي نجد موروثه في الفكر السياسي اليوناني وما تلاه من آثار في الفكر السياسي العالمي، فإنه يشير إلى نمط الحكم المنحرف الذي تسيطر عليه حكومة الغوغاء التي لا تلتزم القانون، فالنظرة الاخلاقية تستمد شرطها من الحكم العادل النزيه الذي يرى أن ظاهرة الفساد هي انعدام النزاهة والعدل، ويعد الحكم فاسداً إذا حكم عليه المجتمع بذلك، وإذا أحس الذي يمارس الفساد بالذنب. والمجتمع الفاسد هو الذي تسيطر عليه وتخترقه المصلحة الخاصة فلا يأبه للقيم المدنية وتغيب عنه معاني الولاء والتعاون ويحكمه العنف والرشوة. 

· اتجاه الرأي العام 

قدم هذا المدخل مساهمة كبيرة في مجال تحديد مواطن الفساد وتحليلها كنتيجة لتطور منهج الدراسات السياسية المقارن التي تضمنت الاهتمام بقياس الرأي العام ونظرته وإدراكه لأشكال الفساد وحجمها وآثارها الكارثية على النسق المجتمعي والبناء السياسي. فهذا الاتجاه المقارن قد غادرت توجهاته البحثية اعتماد المعايير الأخلاقية، إلى التركيز على المقاربة المتعلقة بالثقافة، سواء كانت الثقافة في مستوى المثل والمعايير المجتمعية التي يقاس بها السلوك، أو الثقافة السياسية وأهميتها العميقة في تحديد توجهات المواطنين حول القضايا والمشكلات التي تبرز خلال عمل النظام السياسي. 

· الاتجاه القانوني 

أصبح هذا الاتجاه أكثر نفعاً وتأثيراً في مقاومة الفساد واجهاض خلاياه مع تطور النظم السياسية باتجاه الديمقراطية التي تقوم على القضاء المستقل، وفصل السلطات والمواطنة والتعددية والمشاركة السياسية والشفافية والاعلام الحر لضبط عمل النظام. لذلك فإن هذا الاتجاه ينطلق من تحديد مفهوم الوظيفة العمومية وشروطها وتحديد إجراءات عملها وشروط صحتها قانونياً. وعليه يصبح الفساد من ناحية قانونية: "هو السلوك الذي يخالف الواجبات الرسمية للمنصب/ الوظيفة العمومية مهما كانت صلاحياتها، تطلعاً إلى مكاسب خاصة أو إلى مكانة اعتبارية/ معنوية في البناء الاجتماعي. لذا فهو سلوك ينطوي على انتهاك القواعد القانونية بممارسته أنواع معينة من التأثير تستهدف تحقيق مصلحة خاصة على حساب/ أو من حساب المصلحة العامة. وتتمثل أبرز تجليات هذا السلوك المخالف للقانون في الرشوة: (تقديم تسهيلات أو منح/ أعطيات لشاغل المنصب العام بهدف استمالته والتأثير عليه وشراء ذمته وضميره). والمحسوبية: أولويات القرابة والصداقة أو المشترك الديني أو المكاني أو السياسي/ الأيدولوجي على الكفاءة والاستحقاق في التسهيلات أو التوظيفات أو أداء الخدمات فيما يتضمن الاعتداء ونهب المال والموارد العامة، أو استخدامها بصورة غير مشروعة في التشريعات التي ينص عليها القانون. ووفقاً لهذا المدخل: لا يكون السلوك الوظيفي فاسداً فقط بالإقدام على فعل غير مشروع في العمل الوظيفي وإنما يكون أيضاً بالامتناع أو تعطيل عمل مشروع كتعطيل إجراء قانوني معين. 

لا شك أن عمومية الفساد، وارتفاع مستوياته ما هو إلاّ انعكاس لغياب النظام السياسي الديمقراطي الكفؤ المتعارف عليه في الثقافة العربية (بالحكم الصالح) الذي يتوخى الحكمة والعقلانية والمعايير الاخلاقية المتعارف عليها في المجتمعات الإنسانية. ولذلك فإن الفساد السياسي هو المدخل العريض والأساسي والاستراتيجي الذي تنبثق عنه كافة الممارسات الاجتماعية والثقافية والإعلامية والاقتصادية الفاسدة.(
)
التدريبات:
1- عرّف الفساد من وجهة نظر القانون  والشرع ، و ما هي النظرة الأكثر شمولاً برأيك.
2- أذكر بعض الأمثلة من الواقع على كل من الفساد المالي، و الأخلاقي, و البيئي و أخيرا العقدي.
3- اذكر بعض الدلائل القرآنية لكيفية مواجهة الفساد. 
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الفصل الأول:
الجزء الثاني:"فهم العلاقة بين انتشار الفساد وقضايا انتهاك حقوق الإنسان"
أهداف ومخرجات التعلم:   
1- الإلمام بتعريف حقوق الإنسان وأقسامه المختلفة.
2- التعرّف إلى آثار الفساد على منظومة حقوق الإنسان.
3- التعرف على أهمية الربط بين الفساد وإمكانية التمتع بحقوق الإنسان المختلفة.
4- الإلمام بكيفية توزيع مسؤولية مكافحة الفساد في إطار المحافظة على حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والدولي.
5- التمييز بين نوعي الفساد؛ السياسي والاجتماعي والمؤشرات المختلفة على كل منهما.
إن الفساد خطر داهم آثاره تتعدى الفرد إلى المجتمع في الدوله بشكل عام، ولعل منظومه حقوق الإنسان هي الأكثر تضررا من آثار الفساد نظرا لما يعنيه انتهاكها من تمكين للفاسدين وبعدا عن الحوكمة والنزاهه والمساءله والتنمية الحقيقية في المجتمع، فالفساد يؤدي إلى تنمر فئه من الناس على بقيه أبناء جلدتهم دون وازع من ضمير أو خلق أو وطنيه ويقودون المجتمع نحو الهاويه في مختلف المجالات الاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه ولا فرقه هنا بين من ينتمون إلى القطاع العام أو الخاص أو الاهلي أو المدني فانتشار ظاهره الفساد في مجتمع ما تنعكس على القطاعات المختلفه وتصبح جزء من تشكيلاته وتفصيلاته على اختلاف مرجعياتها، وهذا يؤدي إلى الانتقاص لا بل إلى الحرمان من الحقوق لأبناء المجتمع الذين لم يكن لهم حظ من نفوذ أو مكانة اقتصاديه واجتماعيه وسياسيه وحتى أدبية، وأقصد هنا الحقوق الاجتماعيه والسياسيه على السواء فقد اثبتت الدراسات ومنها الدراسه الاخيره لمنظمه الشفافيه الدوليه عن مدركات الفساد في برلين بتاريخ 21 فبراير 2018 من خلال مؤشر تعتمده المنظمه في هذا الخصوص "مؤشر مدركات الفساد" وكذلك المؤشرات السابقه أن الدول التي تسود فيها أنظمه الحكم الدكتاتوريه أو تلك التي لا يوجد فيها إعمال لحقوق الانسان السياسية والاجتماعية هي الأكثر فسادا، ولاسيما الدول في افريقيا واوروبا الشرقيه وآسيا الوسطى.

 إن منظومه حقوق الإنسان عند إعمالها والحرص على تحقيقها تعني مجتمع أكثر استقرارا وانسجاما وقربا من تحقيق العداله الاجتماعيه والحريه السياسيه، مما يعني أكثر قدره على محاربه الفساد و تحقيق مبادئ الحكم الرشيد والنزاهه والمساءله بين مختلف مكوناته، وبالتالي العمل على خفض الكلفه الباهظه اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا من خلال محاربتنا ومكافحتنا للفساد، مما يقود إلى تحقيق التنميه المنشوده والازدهار المطلوب وسياده مبادئ وقيم الديمقراطيه وحقوق الانسان، وتمكين دوله القانون القائمه على مبادئ الحكم الرشيد الذي نحن أحوج ما نكون إليه في فلسطين حيث أن عوامل وجود الفساد حاضره في تفاصيل حياتنا سواء من قبل الاحتلال أو المرحله الانتقاليه من حاله الثوره إلى حاله الدولة أو التدخلات الأجنبية أو البيئه السياسيه غير المستقره وغيرها، وكل واحدة منها تحتاج منا جهدا مضاعفا للوصول إلى حاله مرضيه للحاكم والمحكوم في سبيل الوصول إلى الدوله المنشوده.

الإطار المفاهيمي للعلاقه بين حقوق الإنسان والفساد بأنواعه
 الإطار المفاهيمي لهذه المقاربة يتحدد من خلال التعريفات المتداوله بين المختصين والباحثين في هذا المجال، و كما يمكن الاستدلال علية من خلال التشريعات والنظم واللوائح الناظمة لهذه الموضوعات. وكعاده هذه المفاهيم فلا يوجد تعريفات متفق عليها حيث أن طبيعتها تتأثر بالبيئه التي تولد فيها ويتم تعاطيها خلالها أو تتأثر بالمدرسه الفكرية لمن يقوم بتعريفها أو محأوله تعريفها.
1. ماهية حقوق الإنسان وأقسامها
 حقوق الإنسان مفهوم أو مصطلح حديث نسبيا في شكله قديم أو متجذر في مضمونه عرفته البشرية في فترات مختلفه من حياتها وعرفته الأديان السماوية ولا سيما الاسلام بنصوصة الواضحة وسيرة نبية والتي لا زالت تجد صداها في القوانين الدولية ذات العلاقة.

 أولا: تعريف حقوق الإنسان

 حقوق الإنسان حقوق متأصله في جميع البشر مةما كانت جنسيتهم أو مكان إقامتهم أو  نوع جنسهم أو أصلهم الوطني أو العرقي أو لونهم أو دينهم أو لغتهم أو أي وضع آخر. وللبشر جميعا الحق في الحصول على الحقوق الإنسانية على قدم المساواه و بدون تمييز وجميع هذه الحقوق مترابطة ومتآزرة وغير قابله للتجزئة.
 وهذه الحقوق مضمونة بالقوانين والمعاهدات الدولية ذات الصله فالقانون الدولي لحقوق الإنسان يرتب التزامات مع الحكومة بالعمل بطرق معينه أو الامتناع عن أعمال معينه من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بالأفراد أو الجماعات وهذه الحقوق عالمية وغير قابله للتصرف وما تؤكده المواثيق الدولية مثل الاعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين وغيرها من المواثيق والقرارات الصادره عن الأمم المتحده وهذا يعني أنه يتوجب على الدول الالتزام بالوفاء بهذه الحقوق بأن تتخذ إجراءات إيجابية لتيسير التمتع بالحقوق الأساسية.

 وحقوق الإنسان يقصد بها الميزات أو المصالح أو الحريات التي يتوقعها الفرد والجماعه من المجتمع ومن الدوله، والحقوق من وجهة نظر القانون هي السلطة التي يخولها القانون لشخص لتمكينه من القيام بأعمال معينة تحقيقا له يعترف بها القانون، وتعرف أيضا بانها المعايير الأساسية التي لا يمكن للبشر أن يعيشوا من دونها كأناس.

إن القوانين الداخلية (الوطنية) قد اشتملت على نصوص واضحة فيها يتعلق بحماية حقوق الإنسان والحريات العامة للمواطنين وهذا ما أكده القانون الأساسي الفلسطيني في الباب الثاني منه "الحقوق والحريات العامة" كما جاء تأكيد المحكمة الدستورية الفلسطينية ليؤكد الحماية الدولية لحقوق الإنسان في فلسطين حيث اعتبرت المحكمة في قرارها الصادر بتاريخ 12 اذار/مارس 2018 بخصوص نفاذ الإتفاقيات الدولية في فلسطين أن القوانين الدولية لها السمو على القوانين الداخلية. وهذا يعني إمكانية إعمال القوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والأخذ بها في حال تعارضها مع القوانين الداخلية مما يقود إلى حماية أكبر والتزام أكثر تأكيدا تجاه الحقوق والحريات العامة بصرف النظر عن الجدل الدائر بين رجال القانون في فلسطين عن الجهة صاحبة الاختصاص في إصدار هكذا قواعد قانونية.

وعلى الصعيد الدولي كان هناك تطورا غاية في الأهمية في ما يخص حماية حقوق الإنسان إذ أنه ولأول مره يتم الربط بين حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وذلك بعد إصدار مجلس الأمن القرار 688 في 5/ 4 /1991 في ما يخص حقوق الأكراد في العراق  حيث ربط القرار في الفقره الثالثه فية لأول مره بين انتهاك حقوق الإنسان داخل دوله معينه وبين تهديد الأمن والسلم الدوليين وفي هذا إشاره بالغه الأهمية إلى عالمية وإنسانية حقوق الإنسان دون الالتفات إلى مبدأ السياده المطلقه للدول الذي تعتقد بعض الدول أنه حق مطلق  تتحكم من خلاله برعاياها قتلا وترويعا وحرمانا وتهجيرا دون رادع داخلي أو خارجي، وهذا موضوع يحتاج بحث مستقل ليس محله هنا وان كان يرتبط بشكل أو آخر بقضايا مكافحة الفساد والحوكمة والمساءله. غير أن مجلس الأمن يمارس الإنتقائية و سياسه الكيل بمكيالين تبع لمصالح الدول الكبرى المسيطره علية ولعل مقاربه تقارن بين ما جرى في العراق  وما يجري في فلسطين وانتهاكات الاحتلال لكافه أشكال حقوق الإنسان وحمايته للفساد و حماية المفسدين لاسيما في المناطق التي يسيطر عليها بشكل كامل وعدم اتخاذ مجلس الأمن الإجراءات المتخذه في العراق أو قل عدم تنفيذه لبعض القرارات الخاصة بهذا الشان خير دليل على الإنتقائية التي يتعامل بها هذا المجلس.

  ثانيا: أقسام حقوق الإنسان

  حقوق الإنسان تشمل قسمين اساسيين وفقا لما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والأدبيات المتخصصة في هذا الإطار ولما تعارف علية البشر على مر العصور. 

القسم الأول: الحقوق السياسية والمدنية:

 الحقوق السياسية تشمل الحق في تقرير المصير ولعله الحق الابرز وليس معنى هذا الحق هو فقط التحرر من الإحتلال وانما يعني بمفهومة الواسع حق الشعب في أن يقرر شكل الحكم الذي يريد بحرية تامة بدون ضغوط داخلية وخارجية وهذا بدوره يولد شعورا بالامن والطمأنينه في نفس كل مواطن يعيش في ظل دولته وامته ويؤسس للحقوق المدنية ويرتبط بها مثل الحق في المشاركه السياسية وحرية الرأي والتعبير وحرية الاشتراك في الإضراب والجمعيات وإنشائها وحرية المعتقد والتفكير وغيرها مما له علاقه بالحقوق السالفه الذكر ويتوجها الحق في الحياة وعدم التعرض للظلم والمةانة والعبودية والتعذيب.

 القسم الثاني: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:

 وهي ما يطلق علية حقوق الجيل الثاني وهي حقوق جماعية لا تخص الفرد بشكل خاص وإنما تربته بغيره من الاشخاص ومن أمثلتها حق العمل والتعليم والحصول على مستوى لائق من المعيشه وحق الغذاء والدواء "الصحة".

 القسم الثالث: الحقوق البيئية والثقافية والتنموية:

 وهي مجموعه من الحقوق تعكس في جوهرها الحقوق سالفه الذكر فحق التفكير مثلا حق خاص وأمر داخلي لكل فرد مما يعني أنه خارج سيطره أي سلطة كانت ولهذا الحق مظاهر خارجية تتمثل بحرية العباده والمعتقد وحرية التعبير كما أنها تشمل حق العيش في بيئه نظيفه ومحمية من التدمير، والحق في التنمية التي تشمل كافه مكونات المجتمع. وهذه الأقسام كما ذكرنا سابقا لها الإطار القانوني الذي ينظمةا ويحميها محليا ودوليا من قوانين وأنظمة ومواثيق دولية كلها تهدف إلى صون كرامة الإنسان والحرص على تمتعه بحقوقه الأساسية والوصول إلى التمتع بحقوقه الكمالية ما أمكن إلى ذلك سبيلا، ولعل من أبرز وأهم ما يصل بالإنسان إلى هذه الحاله حماية هذه الحقوق من الفساد والمفسدين حيث أن الفساد هو العدو الأول لتمتع الإنسان بحقوقه والعيش بكرامة وطمأنينة تنتج إنتماءا صادقا للوطن والمجتمع وتنزع أسباب ومظاهر الحقد والكراهية والشعور بالهزيمة والإنكسار.

إن عدم مكافحة الفساد يولد حاله من الإحباط تؤدي إلى شعور بعدم الانتماء إلى المجموع والحرص على المصلحة الوطنية العليا للبلد الذي يعيش فية هذا الإنسان المنكسر في نفسيته وتفكيره مما يؤثر سلبا على ما يطمح اليه من تنمية حقيقية وتحرر من الظلم والقهر الواقع عليه.

2. آثار الفساد على التمتع في منظومة حقوق الإنسان و اهمية الربط بينهما:

 آثار الفساد لا يمكن أن توصف إلا بالسلبية وسلبياتها متجلية في انعكاسها على منظومة القيم والاخلاق والحقوق التي لا بد للانسان ان يتمتع بها حتى يكون لبنة صالحة وفاعله في مجتمعه وبيئته ودولته والعالم اجمع. ذلك تبرز أهمية الربط بين الفساد وحقوق الإنسان من حيث تأثير الأولى السلبي على التمتع بالثانية بشكل لائق.

 آثار الفساد على التمتع بحقوق الإنسان:

 إن الصله بين حقوق الإنسان والفساد يمكن أن تنعقد بطريقتين مختلفتين: إحداهما يمكن أن يحدث من خلالها انتهاك لحقوق الإنسان بسبب فعل من أفعال الفساد، والثانية يمكن أن يحدث من خلالها الانتهاك بسبب تدابير مكافحة الفساد.
 الطريقه الأولى المذكوره يمكن ان تتجلى في أكثر من مثال، حيث أن الرشوه يمكن أن يرتكب متعاطيها انتهاكات تشمل الحقوق الإقتصادية والإجتماعية كالحق في العمل والغذاء والصحة والتعليم والسكن والحق في الخدمة العامة والتنمية ومبدأ عدم التمييز، كما يشمل الحقوق المدنية والسياسية كالحق في محاكمة عادله والحق في المشاركه في الشأن العام.
 ان هذا مؤداه إلى انتهاك الحق في الحياة، فعدم الحصول على الغذاء والدواء والسكنى والمحاكمة العادله وغيرها قد تتسبب في هلاك الإنسان وفقدانه لمقومات حياته الكريمة ويصبح عرضه للمذله والمهانه والفقر والمرض التي تؤدي مع غيرها من العوامل الشبيهة إلى ظروف تستحيل معها الحياه المنشوده التي تصان فيها حقوق الإنسان.

 ان هذا الأمر يعرف بالأثر السلبي على الأفراد حيث تتعرض حقوق الفرد المتأثر بالفساد لانتهاك مباشر، ويمكن ان يؤدي الفساد إلى انتهاك جمله من حقوق الإنسان تبعا للسياق الذي يحدث فية الفساد، كما ان الخدمات العامة المقدمة للمواطن يؤثر الفساد فيها سلبا على صعيد التمييز بين فرد وآخر، إضافه إلى أن للفساد تاثيرا غير مباشر على الافراد.
 ومثاله أن تواطؤ  هيئه محلية معينه على شق طريق بخلاف المصلحة العامة للمواطنين وبهدف تعظيم منفعة لشخص متنفذ على حساب افراد آخرين يقع تأثيره غير المباشر على هؤلاء الأفراد.

 إن هذا الأثر السلبي كما يؤثر على الأفراد ينعكس أثره على المجموع أيضا تحت مسمى "الأثر السلبي الجماعي،" فاستبعاد الفقراء والفئات المهمشه من الحصول على السلع والخدمات التي توفرها الإداره، أو عدم تمكنهم من اللجوء إلى القضاء بسبب ممارسه شكل أو أكثر من أشكال الفساد يعتبر انتهاكا خطيرا لحقوقهم وامكانية تمتعهم بحقوق متساوية مع الفئات الأخرى الأكثر قدره ونفوذا. ومثال ذلك إذا كان حق المجموعات الضعيفه في التعليم منتهك بالفعل بسبب شروط الوصول التمييزية فإن سعي مسؤول للحصول على رشوه منهم يفاقم في حجم معاناتهم وانتهاك حقوقهم.

 إن الأثرين الفردي والجماعي سينتجان ولاشك اثرا سلبيا على المجتمع بشكل عام على المستويين الوطني والدولي، والأثر هنا ينعكس على حقوق الإنسان في شقيها الإجتماعي والإقتصادي والمدني والسياسي، فعلى الصعيد الأول فان الفساد سيكون المعيق الأساسي امام التنمية والازدهار، وفي الجانب الاخر المدني السياسي سيكون الاثر بالغا على شكل النظام السياسي و ثقه الناس في المؤسسه الحاكمة.
 تلك الثقه التي ستفقد ويفقد معها الانتماء الصادق والحرص على المصلحة الوطنية العليا "المصلحة العامة" مما يترتب علية تصدع العقد الاجتماعي وسياده القانون.

 اما الطريقة الثانية، والتي يمكن أن يحدث من خلالها الانتهاك بسبب تدابير مكافحة الفساد التي يمكن أن نصوغها باسلوب آخر هو مكافحة الفساد مع صون حقوق الإنسان. إن هذا أمر غاية في الأهمية على المستويين الدولي والمحلي وذلك حتى لا يقع في فخ إنتهاك حقوق الإنسان بحجه حمايتها وهو أمر للأسف حدث ولازال يحدث على الصعيدين الداخلي والخارجي كما سنوضح لاحقا. إن تجاهل الحقوق باسم مكافحة الفساد خطأ من الناحيتين الأخلاقية والاستراتيجية
، ومثال ذلك ان المحاكمات التي حدثت في الارجنتين عند انتقال البلد إلى الحكم الديمقراطي عام 1983، فالحكومة بإجرائها لمحاكمات عادله باعتراف الجميع بينت للشعب أن حكم القانون قد أعيد وأنه سيطبق على كل فرد وكان ذلك أمرا حيويا لأن التطبيق الانتقائي للقانون هو جوهر الفساد، وهو خطأ استراتيجي شنيع، إضافه إلى ذلك فإن القيام بعكس ذلك يقوض السلطة الأخلاقية لمكافحة الفساد ومصداقيتها وفاعليتها ويتيح لمن يقومون بأعمال فساد فرصة تقديم انفسهم بوصفهم ضحايا التمييز والإضطهاد، وهو ما حدث في كثير من الدول التي حدثت فيها ثورات وثورات مضادة .

وعلى صعيد آخر فإنه يعتبر فسادا وانتهاكا لحقوق الإنسان قيام المسؤولين الحكوميين بتسييس تدابير مكافحة الفساد وتلفيق التهم ضد أسلافهم أو خصومهم ومطالبة الموظفين المكلفين بانفاذ القوانين بسلطات خاصة في مجال التحقيق وإساءة استعمالها بعد ذلك.
 كما  اشار التقرير إلى أن أحكام اتفاقية الأمم المتحده لمكافحة الفساد تنص على توفير الحماية لحقوق الإنسان غير أن هذه الإتفاقية أعقد بكثير من معظم معاهدات حقوق الإنسان مما يصعب على الدول فهمها وتطبيقها وسهوله موائمة القوانين الوطنية معها، وحذر التقرير أيضا من التعجل في وضع تشريعات واستراتيجيات وطنية قد يوجد فيها ثغرات يمكن ان تؤدي إلى انتهاك حقوق الإنسان مما يعني تقويض سيادة القانون والحصول على نتائج عكسية، ولضمان مكافحة  الفساد مع صون ومراعاه لحقوق الإنسان لابد من تضافر الجهود من قبل جهات عديده للوصول إلى الحاله المرجوه وهذه الجهات تتمثل في قطاع الأعمال ووسائط الاعلام ومنظمات حقوق الإنسان والبرلمان والقضاء ومشاركه الجمهور.
 كما لا بد من وجود سلطة تنفيذية راغبه و قادره على تحقيق هذا الأمر.

3. أهمية الربط بين التمتع بحقوق الإنسان وآثار الفساد:

 إن التعامل مع الفساد بمقاربه مبنية على أساس حقوق الإنسان ينطلق من أن الفساد بأشكاله المختلفه يعد انتهاكا جليا صريحا لحقوق الإنسان مما يعني تعرض مصالح الأفراد والجماعات والمجتمع إلى الاذى والضرر. إن التعاطي مع هذه المقاربه بروح إيجابية يمكن أن يكون حافزا ودافعا إلى كسب دعم وتأييد العديد من الفئات لجهود مكافحة الفساد ولاسيما مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الاعلامية والبرلمانيين والموظفين العموميين والقضاه والمحامين ورجال الاعمال، وهذا الاهتمام بدوره يؤدي إلى تحسن أوضاع حقوق الإنسان و يفتح آفاقا جديده للعمل في مجال مكافحة الفساد.

 إن أوجه التشابه بين المبادئ الأساسية لمكافحة الفساد مثل (المشاركه والشفافية والحصول على المعلومات والمساءله) ونطاق حقوق الإنسان مثل (حرية التعبير وحرية وسائط الاعلام والحق في الحصول على المعلومات ومبدأ عدم التمييز) والربط بينها جميعا أداة ناجعة لمكافحة الفساد، وفي الوقت الذي تعني فية مكافحة الفساد عن طريق القانون الجنائي والقانون المدني اتخاذ تدابير قمعية وتصحيحية فإن النهوض بحقوق الإنسان وتعزيزها تدبير وقائي لمكافحة الفساد.

 وفي هذا الإطار لا بد من الإشاره إلى دور الدوله لضمان اتخاذ ما يلزم من تدابير للتصدي لإنعكاسات وآثار الفساد على منظومة حقوق الإنسان، الأمر الذي اكدته الفقره 34 من اتفاقية الأمم المتحده لمكافحة الفساد التي جاء فيها أنه يتعين على كل دوله طرف اتخاذ تدابير للتصدي لإنعكاسات الفساد وحيث ما تسنى التأكد من أن انتهاك حقوق الإنسان ناتج عن الفساد وجب على الدوله اتخاذ التدابير المناسبه. وهذا يعني تحمل الدوله لمسؤولياتها وكذلك امتناعها عن التورط في الفساد أيا كان شكله لتفادي انتهاك حقوق الإنسان. كما أنها مسؤوله أمام المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات ومطالبه باتخاذ كافه التدابير القضائية وغير القضائية لتنفيذ التزاماتها.

 إن الربط بين الفساد وانتهاك حقوق الإنسان وإبراز آثار ذلك على الفرد والمجتمع بصفة عامة قد يسهم في فهم هذه الآثار ولاسيما في بعدها الإنساني وانعكاساتها الاجتماعية ويمكن أن يسهم في جعل الفساد قضية من قضايا الاهتمام العام وبذلك يصبح الأثر الاجتماعي للفساد مرئيا وهذا ما يذكى الوعي في المجتمع بما لهذا الوباء والبلاء من انعكاسات مما يولد تحالفات جديده لمكافحته.
 وهذا بدوره يؤدي إلى حركه في المجتمع تضم تحالفا عريضا من المؤسسات والأفراد والأكاديميين من مختلف قطاعات العمل على مختلف الصعد التوعوية والتثقيفية والقانونية والقضائية ويدفعوا بالسلطة التنفيذية للتعاطي الإيجابي معه بهدف حماية النظام العام والامن والسلم الاجتماعي وتحقيق الاستقرار السياسي والإقتصادي ودفع عجله التنمية والتطور في إطار بيئه عمل إيجابية بعيده عن الفساد وانتهاك حقوق الإنسان، وهذا ما نتطلع إلية في فلسطين وفي كل بلاد العرب والمسلمين حتى نضع أقدامنا على أعتاب التطور والحضاره وتصبح لنا شخصيتنا الدولية المعتبره. 

4. توزيع المسؤولية عن مكافحة الفساد مع صون حقوق الإنسان محليا ودوليا:

  إن مكافحة الفساد ليست حكرا على المؤسسات المشتغله بهذا الجانب ولا هي معركتها وحدها وإنما معركة الكل المجتمعي  بكل أطيافه العامة والأهلية والمدنية والخاصة ويمتد الأمر ليشمل كل مواطن فرد في هذا الوطن، فالكل مسؤول بقدر ما أوتي من أسباب القوه والتمكين ولا يعفى أحد من ذلك لأن حماية الوطن والمجتمع من الفساد مسؤولية جماعية تبدأ من الوعي والإدراك وتنتهي بالمحاسبة والمساءله والعقاب لمن أساء، والإحسان لمن استقام وأجاد. وذات الأمر ينسحب على المجمع الدولي، فالأمم المتحدة كمؤسسة بما يتبعها من منظمات وهيئات ومجالس وكذلك بما ينضوي تحتها من دول وغيرها من اشخاص القانون الدولي مسؤولين مسؤولية تضامنية عن تعزيز حقوق الانسان ومكافحة الفساد على المستوي الدولي.

أولاً: المسؤولية المحلية "الوطنية"

 أنظمة الحكم القائمة على مبدأ الفصل بين السلطات لا بد وأن يكون لديها سلطة تشريعية واخرى قضائية والثالثة تنفيذية ورابعه مفترضه هي سلطة الصحافه والاعلام الحر، ومبدأ الفصل بين السلطات يجب أن يكون قائما على مبدأ التكامل والتعاضد لا مبدأ التنافر والتناحر، ثم يمتد أثر التكامل ليعمل مع باقي مكونات المجتمع على اختلاف أشكالها.

 السلطة التشريعية:

 إن السلطة التشريعية هي إحدى أهم ركائز النظام السياسي ودورها حاسم وفعال في مكافحة الفساد والحفاظ على حقوق الإنسان حيث أنها تمسك بأهم الآليات اللازمة لذلك من خلال التشريع والرقابه على أداء مختلف القطاعات، وعلية يمكن القول أن دور السلطة التشريعية في مكافحة الفساد وحقوق الإنسان يتمثل في مسارين
: الأول: تشريع القوانين اللازمة والناجعه لتجريم الفساد بصوره المختلفه وتجفيف منابعه ووضع القوانين لإنشاء الهيئات المتخصصة في مكافحة الفساد وإيجاد الغطاء التشريعي لتهيئه شروط النزاهه للموظفين من خلال تحسين ظروف عملهم وتعديل رواتبهم، وكذلك منع ووقف الحصانات التشريعية من الملاحقه الجزائية ومنع تغول القطاع العام والعمل على تقليصه والحد من وظائفه وفرض القوانين المتعلقه في الشفافية والمساءله وحقوق الإنسان  وقوانين الوصول إلى المعلومات في مختلف القطاعات ولا سيما القطاع العام. الثاني: تفعيل الرقابه والمساءله البرلمانية بصورها المختلفه للجهات التنفيذية، إن دور السلطة التشريعية المغيب في الحاله الفلسطينية و منذ سنوات عديدة -عشر سنوات- له أثر سلبي على الدورين  السابقين حيث ان مهمة التشريع كما نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني غير مفعله و يقتصر الأمر على حالة الضروره والتي تعرف بالقرارات بقانون التي يصدرها رئيس الدوله إلى حين انعقاد المجلس التشريعي للتصويت عليها إما سلبا أو إيجابا وهذا أمر له ما له وعليه ما عليه، وليس هنا محل نقاشه.

 الأمر ذاته ينسحب على عملية الرقابه والمساءله والتي هي أسوأ من سابقتها فهي مغيبه بالكامل لذلك لا بد من العمل على إعادة الدور الحقيقي للمجلس التشريعي ليقوم بمهمته التي حددها القانون الفلسطيني، إن غياب السلطة التشريعية أيضا يشكل عاملا سلبيا اتجاه مواءمة القوانين المحلية مع الإتفاقات الدولية، تلك المواءمة التي تشترطها جل الإتفاقيات الدولية على الدول التي ترغب في التوقيع عليها، والمواءمة المنشوده هي المواءمة القبلية؛ أي قبل توقيع المعاهده الدولية حتى نتأكد من قدرتنا على تنفيذ واحترام التزاماتنا ونتأكد كذلك من انسجام هذه المعاهدات أو بعض بنودها المثيره للجدل مع حاجات المجتمع وثقافته ودينه وعاداته وامكانياته.

 إن ما تذهب إليه الجهات المختصة في فلسطين في ظل غياب المجلس التشريعي من مواءمة بعدية يضعنا في كثير من الإشكاليات التي يعتبر جزءا منها ضمن حقوق الإنسان التي تطالب بصونها تلك الإتفاقيات، غير اننا لا نستطيع تلبيتها لاختلاف الدين والثقافه والعادات، ومنها على سبيل المثال اتفاقية سيداو، وفي ذات الإطار تظهر اشكاليات بين الفنية والأخرى في ما يتعلق بموائمة قوانينا المحلية مع اتفاقية الأمم المتحده لمكافحة الفساد، ومن الجدير ذكره ان هناك مجموعه تشريعات وطنية لمكافحة الفساد من اهمها، قانون مكافحة الفساد المعدل رقم 1 لسنه 2005 وتعديلاته وقانون غسل الاموال وتمويل الارهاب (20 ) لسنه 2015. هذا بالاضافه لما ورد في قانون العقوبات المعمول به في فلسطين.

 السلطة التنفيذية:

 للسلطة التنفيذية دور مهم جدا في مكافحة الفساد، إذ أنه يبدأ من اعتماد مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب، وهذا المبدأ لو تم تطبيقه ولا سيما في تولي الوظائف الحساسه كان له أبلغ الأثر في التخفيف من أشكال الفساد المختلفه، فمناصب مثل منصب المراقب العام والمفتش العام ورؤساء الهيئات الرقابية العامة وهيئات انفاذ القانون حينما يتم اخيارها بشكل نزيه ومستقل وبعيدا عن التجاذبات والحسابات السياسية والحزبية والفئوية يسهم بشكل كبير في محاصرة مظاهر الفساد ويعزز قيم حقوق الإنسان والحريات العامة. كما أن السلطة التنفيذية هي صاحبه اليد الطولى في التصرف في المال العام وفي تنفيذ الاحكام القضائية وتطبيق التشريعات ذات العلاقه لذلك كله يمكن القول انها أي السلطة التنفيذية هي اللاعب الأساسي في محاربة الفساد والحد منه ومكافحته وانحساره.

 إن هذا الدور للسلطة التنفيذية في فلسطين بحاجه إلى مزيد من التطوير والمعالجه للوصول إلى الحاله المرضية للمواطن الفلسطيني الذي يأمل بالعيش في ظل دولة القانون والنظام التي تكفل له حقوقه وحريته في اطار النظام العام والمصلحة العامة. ولا شك ان هناك حالات معينه رصدتها الهيئه المستقله لحقوق الإنسان،
 والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومكافحة الفساد،
 والتي وقع فيها انتهاك لحقوق الإنسان أو تعطيل احكام قضائية. وتعزيزا للدور التنفيذي في مكافحة الفساد فقد تم انشاء هيئة مكافحة الفساد كهيئة عامة مستقلة ماليا واداريا تعني بمتابعة موضوعة الفساد وما تعلق بها من التوعية والتثقيف والوقاية الى إنفاذ القانون والملاحقة القضائية والتعاون الدولي في هذا الاطار كما جاء في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2018. 

  السلطة القضائية:

 ان دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد له مسارين: مسار عقابي علاجي، وآخر وقائي، فالمسار الأول يعمل من خلال المعاقبه على أعمال الفساد المجرمة حسب ما تنص علية قوانين العقوبات أو القوانين الخاصة التي يطبقها القضاة في المحاكم، أما المسار الثاني فمآله إلى ما يحدثه المسار الأول من ردع للمجرم أو من يفكر بعمل ما فيه جرم أو فساد من أي نوع كان، ولتحقيق ذلك لابد من تكامل أجنحة العملية القضائية الثلاث من قضاة ونيابة ودوائر تنفيذ. بحيث تحقق الرغبه والقدره لتطبيق القانون وبالتالي الحصول على الثمره المرجوة.

  في الحاله الفلسطينية فان القوانين الناظمة لعمل السلطة القضائية قد أقرت بعض التشريعات للحيلوله دون وقوع الفساد لدى العاملين فيها، حيث حظر قانون السلطة القضائية على القضاة في الماده 29 العديد من الحالات التي تحظر تضارب المصالح، كما أقر مجلس القضاء الأعلى مدونه السلوك القضائي الخاصة به بقرار رقم 3 لسنه 2006 كما تم تفعيل دائره التفتيش القضائي التي أنشئت في العام 2003 إضافه إلى إقرار الذمة المالية الخاصة بالقاضي وزوجه وأبنائه القاصرين الذي يجب أن يقدمه القاضي عند تعيينه ويتم تجديده كل ثلاث سنوات. و الجلسات في المحاكم علنية و يتم نشر القضايا على موقع الكتروني خاص يمكن لاطراف النزاع الحصول على الحيثيات من خلاله.

 ان هذه المعطيات وغيرها من نظم إدارية وقانونية حتى تؤتي أكلها لابد أن يكون لدينا قضاة مهنيون ذوي كفاءه وأمانه ونزاهه واستقلالية، فإن لم تتوفر هذه الصفات مع ما سبق لا يمكن أن تلعب السلطة القضائية دورا فاعلا في مكافحة الفساد وصون حقوق الإنسان، وعليه ولتعزيز دور القضاء الفلسطيني في نظام النزاهه الفلسطيني لابد من الآتي:

 1-تعديل قانون السلطة القضائية بشأن تنسيب مجلس القضاء الأعلى لرئيس المحكمة العليا.
 2-إصدار المجلس لائحة توضح آلية الرقابه والاشراف على عمل قضاة المحكمة العليا.

 3-تعديل لائحة التفتيش القضائي.

4- تعديل قانون السلطة القضائية باتجاه توضيح مرجعية النيابه العامة وحسم مسألة وضعها القانوني وتحديد صيغه وآلية شفافة لشروط شغل وظيفه النائب العام والمنافسة وتكافؤ الفرص بشأن تعيينه.

 من الجدير ذكره انه يوجد محكمة مختصة بجرائم الفساد في فلسطين ونيابه خاصة بالمحكمة وتشريع خاص بقضايا الفساد كما أشرنا سابقا، وهذا التطور جاء نتيجه الاستراتيجية الوطنية التي تبنتها هيئه مكافحة الفساد وقد تم إنجاز جزء لا بأس به من الاستراتيجية في هذا الإطار والذي يحتاج إلى مزيد متابعه وترسيخ وتدعيم لدور المحكمة والنيابه وادخال التعديلات المطلوبه على القانون حتى تحقق المرجو منها و تكون رافعه لمكافحة الفساد وصون حقوق الإنسان الفلسطيني.

 إن هذه السلطات الثلاث بحاجة إلى ان تتعاضد وتتكامل مع باقي مكونات المجتمع من قطاع أهلي ومدني وخاص حيث أن هذه القطاعات عليها مسؤولية تجاه مكافحة الفساد وصون حقوق الإنسان وعليه فإن بيئه العمل مع هذه المكونات يجب أن تكون في إطار خطة استراتيجية وطنية قابله للتطبيق يتوافق عليها الكل الفلسطيني ويتبناها ويدافع عنها ويعمل على تنفيذها خدمة للمجتمع الفلسطيني حتى نصل إلى حاله نشعر معها بالأمان والحرية والعيش الكريم والوحدة والانتماء الحقيقي للبلد تاسيسا للحرية والاستقلال وتقرير المصير.

ثانياً: المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الاعلام

 المجتمع المدني مفهوم يتسع لمكونات المجتمع من غير القطاع العام كمؤسسات غير ربحية من منظمات وجمعيات وأحزاب ومراكز ونوادي وغيرها حتى أن البعض ذهب إلى إعتبار القطاع الخاص جزء من المجتمع المدني كونه يدار من قبل أشخاص لا علاقه لهم بالقطاع العام. هذه الفئات على اختلافها يمكن أن تلعب دورا مهما في مكافحة الفساد في المؤسسات والجمعيات والمنظمات وباقي المكونات ومن خلال دورها التوعوي والتثقيفي، وكذلك دورها في الدفاع عن حقوق الإنسان والرقابه على أداء السلطات الثلاثه للدوله وتقديم المقترحات والحلول للحد من مظاهر الفساد وتعزيز حقوق الإنسان. كل ذلك وغيره في اطار عملية تكاملية مع القطاع العام ومؤسسات الدوله لا في إطار التنافس والمناكفة والتضاد. فيما يظهر دور القطاع الخاص هنا من خلال الحوكمة الرشيده لمؤسساته ليعطى القدوة في هذا الاتجاه.

 إن وسائل الاعلام ووسائطه لها دور هام اذا ما تم تفعيلها في إطارها الصحيح من خلال دورها التوعوي والتثقيفي والرقابي والاستقصائي في هذا المجال.ولعل الدور الاستقصائي من الادوار الرائدة في الكشف عن الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان ودفع الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات الملائمة لمكافحة الفساد وصون حقوق الانسان.

ثالثاً: المسؤولية الدولية

 إن إدراك المجتمع الدولي أهمية موضوع مكافحة الفساد وصون حقوق الإنسان ومنذ أمد بعيد من خلال ما قامت به الأمم المتحده من عقد الإتفاقيات والمؤتمرات الخاصة بهذه القضايا، وذلك إستنادا إلى النصوص والقواعد القانونية الدولية بدءا بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان
 وليس إنتهاء باتفاقية الأمم المتحده لمكافحة الفساد
 يدل على مدى الوعي والاهتمام بهذه القضايا. إن موضوعة حقوق الإنسان كما أسلفنا منذ زمن بعيد تم التعامل معها وفق القواعد القانونية الدولية سواء الحقوق السياسية والمدنية أو الإقتصادية والإجتماعية، فيما نلاحظ أن فكره مكافحة الفساد حديثه نسبيا وبدأ التركيز عليها في بداية الألفية الثانية وبعد انتشار ظاهره "الارهاب" واعتماد كثير من الدول قوانين مكافحة الارهاب وتراجع منظومة قيم حقوق الإنسان حتى في الديمقراطيات العريقة.

  إزداد الاهتمام الدولي بما بات يعرف بمكافحة الفساد وتعزيز مفاهيم مثل الحوكمة والنزاهه والمساءله على كافه المستويات العامة والخاصة والأهلية، ولذا فإن جهود منظمات المجتمع المدني الدولية ولاسيما منظمة الشفافية الدولية والتي تلعب الدور الأبرز في هذا الجانب اعطت قيمة عليا وزخما كبيرا في مسأله مكافحة الفساد والحد منه وتعزيز قيم النزاهه والشفافية والمساءله والحوكمة وربطها بصون حقوق الإنسان والمحافظه عليها وهي تنشط مع كل مكونات المجتمعات العامة والخاصة، فالشفافية الدولية "منظمة مجتمع مدني عالمية" تقود الحرب ضد الفساد وتجمع الناس معا في تجمع عالمي قوي للعمل على إنهاء الأثر المدمر للفساد على الرجال والنساء والأطفال حول العالم ومهمتها هي خلق تغيير نحو عالم من دون فساد.
"

 إن ما ذكر بصدد الدور الدولي في مكافحة الفساد هو الأساس لمكافحة الفساد عالميا وهذا لا يعني أن هذا الدور مقتصر على الجمعية العامة للأمم المتحده ومنظمة الشفافية الدولية وما يرتبط بهما من هيئات ومؤسسات ولكنهما الجهاتان الأبرز والأكثر نشاطا في هذا الإطار.

 يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحده ومن خلال اتفاقية الأمم المتحده لمكافحة الفساد واستنادا إلى مبدأ المواءمة بين التشريعات الوطنية والقوانين والإتفاقيات الدولية قد حثت الدول الموقعة على الإتفاقية على مواءمة قوانينها الداخلية مع مالتزمت به من خلال التوقيع وأن لا يكون التوقيع بروتوكوليا فقط، لا سيما وأن كثيرا من الدول الموقعه ومنها فلسطين
 تنص قوانينها الأساسية ودساتيرها أو أحكام المحاكم الدستورية فيها على سمو الإتفاقيات والقوانين الدولية على القوانين الداخلية وتستمر الجمعية العامة بمراجعه الدول بشكل دوري للتأكد من تطبيق التزاماتها. ومما لا شك فيه أن هذه المواءمة وسيلة لحفظ حقوق الإنسان ومكافحة الفساد وتعزيز أعمده النزاهه والحكم الرشيد في كل مكان تطبق فية بالشكل الصحيح المتوازن الذي يرتب الحقوق والواجبات بين الدول التي تعتبر موظف لخدمة الجمهور وبين هذا الجمهور المطالب بتأدية واجباته تجاه الدولة الراعية لمصالحه والحامية لها.

 وفي هذا الإطار ناقش مؤتمر الأمم المتحده لمكافحة الفساد وإرساء الحكم السديد وحقوق الإنسان مسأله مكافحة الفساد مع صون حقوق الإنسان
 حيث أشار المشاركون إلى التوتر القائم بين الرغبه في القضاء على الفساد وحماية حقوق الإنسان و ضروره إيجاد توازن بينهما، وأشار المناقشون إلى بعض الطرق الفاعله لإيجاد هذا التوازن ومنها وجود وكالات رقابه تتسم بالفاعلية والكفاءه يقابلها إجراءات قضائية تتسم بالعدل والنزاهه. غير أن هذا الأمر ليس من السهوله بمكان لإختلاف البلدان في أنظمتها القانونية وثقافتها وتاريخها. كما أشار الحاضرون إلى معضله بعض مؤسسات إنفاذ القانون التي تطلب تصريحا صريحا -شيك على بياض- للتعامل مع الفساد دون ضوابط وهذا التصريح والتفويض المطلوب يؤدي إلى تعقيد الأمور، وان الحل هو ان يقوم الموظفون المكلفون بانفاذ القانون بعملهم دون اللجوء إلى تدابير استثنائية حتى نقوم بمكافحة الفساد وصون حقوق الإنسان في آن واحد، فحقوق الإنسان لا تضع العراقيل والحواجز أمام مكافحة الفساد. 

5. مسائل عمليه حول المقاربه الحقوقيه لقضايا الفساد: 

إن من حقوق الإنسان الأصلية الحق في العيش في مجتمع خالي من الفساد، ذلك أن الحق في الحياة والكرامه والمساواه وكل الحقوق والقيم الإنسانيه الأساسيه الأخرى تعتمد اعتمادا كبيرا على هذا الحق وعليه فإن حمايه هذه الحقوق ومكافحه الفساد مترابطه إلى حد كبير، حيث ان فشل حكومه معينه في قمع أو إحتواء الفساد مؤداه الإخفاق في تنفيذ التزاماتها بتعزيز وحماية حقوق الإنسان لمواطنيها.

 ومن الأمثلة العملية على ذلك أن انتشار الفساد يؤدي إلى التمييز في الحصول على الخدمه العامه بفعل تاثير من يملك سلطة معينة على الإداره المختصه لتحقيق مصالحه الشخصية، فما يحصل في قطاع الصحه في العديد من البلدان مثل صربيا حيث يعتبر هذا القطاع الأكثر فسادا وحافلا بالممارسات التمييزيه ضد المرضى على أساس دخلهم واتصالاتهم مع المهنيين والمديرين في المجال الطبي
، وهذا الحق عرضة للتمييز في فلسطين أيضا حيث أشارت إلى ذلك دراسه قامت بها مؤسسه فلسطينيه مهتمة ومختصه في مجال مكافحه الفساد،
 إضافه إلى الدراسه التي قامت بها هيئه مكافحه الفساد بالإشتراك مع الهيئه المستقله لحقوق الإنسان تحت عنوان العلاقه بين حقوق الانسان والفساد وتناولت في جزء منها موضوع الحق في الصحة، وقد أشارت الدراسه بشكل عام لما يجري في العديد من البلدان من انتهاكات في هذا الإطار ولم تخصص الأمر حول الحاله الفلسطينيه دون غيرها.
 

وعلى صعيد مماثل فإن القضاء الفاسد ينتهك الحق الأساسي في المساواه أمام القانون كما أن الأنظمة السياسيه الفاسده تحجب الحق الأساسي في المشاركه الديمقراطيه من خلال اعتراضها على إعمال الحقوق السياسيه والمدنيه، ومثال ذلك ما تمثله الرقابه الذاتيه التي تفرضها الصحافه على نفسها جراء الممارسات الفاسده والمستمده من الإعتداء على الحق في حريه التعبير.

 إن الفساد والحكم والرشيد لا يلتقيان ولكن في الحاله التي يتراجع فيها الحكم الرشيد وأدوات الحوكمه التي يدار من خلالها يظهر الفساد ويتزايد، حيث تتراجع قيم المشاركه والشفافيه والفاعليه والكفاءه والاستجابه والمساءله والعداله وحكم القانون لصالح ما يضادها من مفاهيم وسلوكيات سلبيه تؤدي بالمحصله إلى انتشار الفساد، ولعل ما يدلل عمليا على ذلك أن الديمقراطيه الراسخه والتي تعلى من القيم الإيجابيه المذكوره آنفا أقل عرضه لحالات الفساد وانتهاك حقوق الإنسان، فيها نجد البيئات التي تنتشر فيها مظاهر الظلم والإستبداد عرضة لإنتشار مظاهر الفساد فيها.

 إن السبب في الموقف الإيجابي لدى النظم الديمقراطيه التي تتبع مبادئ الحكم الرشيد يرجع إلى وجود انتخابات حره ونزيهه وفق نظم انتخابية سليمة بشكل دوري ومنتظم، وإلى نضوج وعي سياسي لمشاركه سياسيه فاعله، وإلى تمتع المواطنين بالحريات المدنيه والسياسيه التي من شأنها أن توفر ضوابط وقيودا على ممارسه السلطات الثلاث وان تعاقب السياسيين الفاسدين.
 إن المساءلة الإجتماعية إحدى وسائل الحد من الفساد وقد تم تجربة هذه الآلية في مقاطعة الكيب الشرقيه في جنوب أفريقيا حيث قام معهد المساءلة الاجتماعية هناك بالتشجيع على هذه الآليه وتحفيز المواطنين على مطالبه المكلفين بحقهم في الاطلاع على آليات تدبير الموارد العامه وتبرير وتفسير طرق صرفها وذلك بهدف التصدي للفساد وإعمال الحقوق الاجتماعيه والاقتصاديه.

 وخلاصة هذه التجربه بعد رصد أداء أربع إدارات حكوميه أن الفساد وعدم نجاعه إستخدام الموارد يبدآن في مرحله التخطيط للمشاريع وتخصيص الموارد عندما لا يتم تحليل دقيق لإحتياجات المواطنين حيث أنه بدون هذا التحليل لا يمكن القيام بوضع خطط محكمه مما يُحدث إفراط في الانفاق أو نقص فيها، وكان من نتيجه هذه التجربه أيضا إزدياد الوعي بأهميه تقديم الإدارات الحكوميه تقارير ماليه دقيقه وتحسين المشاركه المجتمعيه في عمليه الحكم وتعزيز الدور الرقابي للجهات المختصة.
 جدير بالذكر أن دولة جنوب افريقيا تعتبر من الدول التي تتوفر لديها احكام دستوريه وأنظمه تشريعيه ممتازة.

 إن قطاع المياه في كثير من الدول التي تعاني شحا في مصادر المياه أو المياه الصالحه للإستخدام البشري على وجه التحديد من أكثر القطاعات التي يحدث فيها فساد يؤدي إلى إنتهاك لحق المواطنين في الحصول على الحصه الكافيه من المياه دون تمييز لاي سبب كان، ولعل قطاع المياه في فلسطين من القطاعات التي تعاني من إشكاليات عديده تشريعيه أو تشغيليه أو غيرها تؤدي إلى ظهور بعض مظاهر الفساد وتؤثر على حق المواطن في الحصول على ما يلزمه من مياه. فعلى المستوى التشريعي فإن سلطات الحكم المحلي والبلديات التي تدير مصادر المياه -بالتنسيق مع سلطه المياه أحيانا- ليس لها مرجعيه قانونيه واضحه في هذا الإطار مما يؤدي إلى حدوث جدل ومناكفات بين سلطه المياه والسلطات المحليه تنعكس آثاره سلبا على حوكمه قطاع المياه،
 ولا يتوقف هذا الجدل عند هذا الحد، فمن المعروف أنه يوجد في بعض المحافظات الفلسطينية مؤسسات متخصصة لإداره المياه تسمى مصالح المياه وتعمل باستقلاليه كبيره في بعض الأحيان عن سلطه المياه، وتخضع لسلطة بلديات يمثلها أعضاء في مجالس هذه الإدارات، وهذا الأمر له إنعكاساته على قطاع المياه بشكل كبير، وتحديدا فى تعيين المراكز العليا في هذه المصالح.

 إن هذا الموجز عن البيئه التشريعيه والقانونيه لقطاع المياه يقود إلى نتيجه مفادها أن الجزء الأكبر من قطاع خدمات المياه لا يتم السيطره عليه من قبل سلطة المياه بشكل مباشر حسب قانون سلطة المياه، كما لا تتم المراجعه الشامله للسياسات التي تنتهجها الجهات المذكورة من قبل مجلس المياه وهذا يؤدي بدوره إلى خلل كبير ويتطلب مكافحه أوجه الفساد التي تنجم عن ذلك.

 هذا الخلل التشريعي والاداريي يؤدي إلى خلل تشغيلي والذي يتعلق بحق المواطن في الحصول على حصته من المياه بشكل سليم، حيث أن البلديات تستطيع التحكم بالعطاءات و مشاريع المياه و تعيين كبار الموظفين في إدارات المياه وتحديد أسعار المياه دون محاسبة، وتوزيع خدمات المياه على أسس فئوية أو عشائرية بالإضافة إلى عدم التخطيط المتكامل والمتراكم وتحديد الأولويات ووضع التصورات المستقبليه والذي ينتج عنه أحيانا تضارب بين الخطة المحلية والخطة الوطنية، مما يعني هدر للمال العام الذي يجب أن ينفق لخدمه المواطن وتعزيز حقه في حياة كريمه، كما أن هذا الخلط يؤدي إلى غياب قيم النزاهه والشفافيه والمساءله والحوكمه الضروريه لحصول المواطنين على حقوقهم المال المائيه دون انتقاص .

ومثال آخر في هذه المقاربة يتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، حيث ترى منظمة الشفافية الدولية أن التنفيذ الفعال لقانون الحصول على المعلومات ضرورة لا غنى عنها من أجل التصدي للفساد، فالمعلومات ضرورية لاتخاذ قرارات مستنيرة وواضحة ومبنية على أسس علمية دقيقة، كما أن امتلاك المعلومات مصدر قوة، فعندما تكون المعلومات غير متوفرة بشكل حر يمكن أن يتوغل الفساد وينتشر ويؤثر في الحصول على حقوق الانسان الاساسية، ومن الممكن ان يختبئ الفساد وراء ستار السرية، مما يدفع البعض الذي يمتلك امتياز الاطلاع على المعلومات إلى طلب الرشاوي من الآخرين الذين يسعون للحصول على تلك المعلومات التي بحوزة هذا البعض المحتكر للمعلومة والحائز عليها، وقد يحرم الناس من خدمات التعليم والصحة الاساسية إن لم يكن لديهم المعلومات الكافية عن حقوقهم. ويمكن ان تخفي الحكومات تصرفاتها من خلال السيطرة على الاعلام أو فرض الرقابة عليه ومن خلال منع إمكانية الابلاغ عن المعلومات الأساسية التي تصب في الصالح العام.
 
إن فلسطين من الدول التي لم يصدر فيها قانون خاص بالحق في الحصول على المعلومات وانما هناك مشروع قانون مطروح منذ أمد بعيد ولم يتم اقراره حتى كتابة هذه السطور، وعليه فإن ما هو مطلوب فلسطينيا الآتي
: 

I. ينبغي على السلطة الفلسطينية مراجعة مشروع ضمان حق الحصول على المعلومات وفقا للمعايير الدولية. وبما أن المجلس التشريعي معطل فعلى الرئيس إصداره بقرار بقانون.
II. ينبغي على الرئيس ضمان تنفيذ الهيئات العمومية لبنود القانون بفاعلية بعد إصداره.
III. يجب أن تجهز السلطة وتنشر دليل الحصول على المعلومات العامة بشأن إجراءات طلب الحصول على المعلومات من الهيئات العمومية والآليات المتوفرة لذلك.
بناء على ماسبق نلحظ أهمية هذا الحق وارتباطه بالحقوق الاساسية للإنسان الفلسطيني وأي إنسان آخر لضمان تمتعه على قدم المساواة مع غيره من المواطنيين والمسؤولين كل في موقعه للحصول على حقه في الحياة الكريمة والعمل والصحة والتعليم وغيرها من الحقوق.

التدريبات:
1- وضّح بمثال أثر الفساد على التمتع بحقوق الإنسان.
2-وضّح مهام كل من المجتمع المدني، القطاع الخاص ووسائل الإعلام في مكافحة الفساد.
قائمة المراجع 

(1)  المرسي السيد حجازي

        التكاليف الإجتماعية للفساد ، مجلة المستقبل العربي ، عدد 266 ، نيسان 2001، ص ص 17-18 .
(2)  د.عبد الحميد متولي.
      نظرات في أنظمة الحكم في الدول النامية ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، 1985م من ص 43-45 
(3) د.عبد الله الجيوس.
     الفساد:مفهومه وأسبابه وأنواعه وسبل القضاء عليه ، رؤية قرأنية ، ورقةعلمية في المؤتمر العربي                                

     الدولي لمكافحة الفساد ، المنعقد في الرياض بتاريخ 6-8/10/2003م ، ص 18 .

(4) د.عزمي الشعبي.

     الفساد السياسي في العالم العربي ، حالة دراسية ،الأئتلاف من أجل النزاهة و المساءلة (أمان)، حزيران  2014 ،ص4.

(5) المرجع نفسه ، ص ص5-11 .

(6) د.محمد خالد المهايني 

الفساد الأداري والمالي ، مظاهره وأسبابه ، ومدخل الرقابة الحكومية لمكافحته , مجلة رماح        البحوث والدراسات ، تصدر عن مركز البحث وتطوير الموارد البشرية ( رماح )، الأردن ،   

العدد(4) ،ديسمبر 2008 ، ص ص21-22. 

(7) د. عبد الله بن الجيوس ، مرجع سابق ، ص25.

(8) د.أبتسام محمد العامري.

ظاهرة الفساد السياسي و ثأثيرها و سبل معالجتها (الصين نموذجاً)، مجلة الكوفة ، العدد7 ،ص ص91-92.

(9)عبد الله بن الجيوس ، مرجع سابق ،ص19.

(10)أبتسام العامري ، مرجع سابق ،ص92.

(11)عزمي الشعبي ، مرجع سابق ،ص6.

(12) د.بن رجم محمد خميسي ،أ. حليمي حكيمة

الفساد المالي والإداري :مدخل لظاهرة غسيل الأموال وانتشارها ،مداخلة في الملتقى الوطني حول : حوكمة الشركات كآلية للحد من الفساد المالي والإداري 2012،ص10.

(13) عزمي الشعبي ، مرجع سابق ،ص4.

(14) أبتسام العامري ، مرجع سابق ،ص93-94.

(15) الجيوس ، مرجع سابق ،ص31.

(16) بن رجم ،مرجع سابق ، ص10.

(17) بن رجم ،مرجع سابق ، ص10.

(18) الأئتلاف من أجل النزاهة والمسائلة (امان)          

النزاهة والشفافية والمسائلة لمكافحة الفساد ، الطبعة  الرابعة ،2017م ،ص23.

 (19) الجيوس ، مرجع سابق ،ص31.

(20) محمد خالد المهايني ،مرجع سابق ،ص24.

(21) محمد خالد المهايني ،مرجع سابق ،ص24-25.

(22) أبتسام العامري ، مرجع سابق ،ص23.

(23) الجيوس ، مرجع سابق ،ص24.
(24) ظاهرة الفساد :ماهية وظاهرها وأشكالها موقع الألوكة الثقافية .www.alukah.net 
(25) محمد حالد المهايني ،مرجع سابق ،ص33.
(26) الجيوس ، مرجع سابق ،ص32.

(27) بن رجم ،مرجع سابق ، ص12.

الفصل الأول:
الجزء الثالث: "الفساد الإداري "

أهداف ومخرجات التعلم:
1- فهم ما المقصود بالفساد الإداري وكيفيّة تطوره.
2- التعرّف إلى مستويّات الفساد الإداري المختلفة.
3- التعرّف إلى أشكال الفساد التي يمكن إدراجها تحت مصطلح الفساد الإداري.
تتسم  بيئة الإدارة والأعمال بالديناميكية والتغير المسمتر ، ويترافق مع التطورات والتحولات  الإدارية  بروز العديد من الحالات والموضوعات التي تتطلب من الأداريين والمسؤولين النظر اليها من زاوية أخلاقية من حيث مدى سريانها في إطار النزاهة ومدى ابتعادها عن شبهات الفساد الإداري أو المالي.

يعتبر الفساد الإداري واحدا من أهم أنواع الفساد وأخطر ظواهرالسلوك الإنساني التي ما تزال تشكل قلقا مستمرا للمجتمعات البشرية ولإدارة المؤسسات المختلفة ، إضافة الى كونها من المشاكل الرئيسية التي أجمعت التقارير الدولية الصادرة من الخبراء على ضرورة علاجها ، سيما في دول العالم الثالث كضرورة   لتحقيق التنمية . 

( د.محمد جاسم الذهبي ، التطوير الإداري ،مداخل ونظريات ،عمليات وإستراتيجيات ،( بغداد،مديرية دار الكتب للطباعة والنشر،، 2001)  . ص 239 .

ويعد  الفساد الإداري مثالا للسلوك المنحرف الصادر جراء حالة من فقدان المعايير لدى معظم أفراد المجتمع نتيجة تعرضهم لموجات من التغيير الإجتماعي تكون سريعة وعميقة التأثير بحيث تتسبب في اختلال البناء الإجتماعي وعدم توازنه وإنحلال وسائل الضبط الإجتماعي وخصوصا القيم والمعايير ال‘جتماعية وسلطة القانون .

(د. أحمد عبدالعزيز ، تحولات الفساد الإداري في مجتمع متعير ، دار غيداء للنشر والتوزيع ، الاردن 2015 ) . ص 414. 

وعلى الرغم من إجماع تقارير الخبراء الدوليين على أن الفساد أكثر أنتشارا وضررا في الدول النامية ، إلى ان الدلائل المتوافرة في الدول المتقدمة تشير الى عالمية ظاهرة الفساد .

( د.منقذ داغر، علاقة الفساد الإداري بالخصائص الفردية والتنظيمية لموظفي الحكومة ومنظماتها ،دراسة حالة ، مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ، ،عدد 60 ، الامارات 2001 ) ص .7

يستعرض  هذا الجزء مفهوم الفساد الاداري ، مستوياته ، مراحل تطوره ، أضافة الى أشكاله المختلفة .

1. مفهوم الفساد الإداري 

يشمل الفساد الاداري مساحة واسعة من الأعمال والتصرفات الغير شرعية التي تندرج ضمن عمليات الفساد منها ما يخص المسؤول السياسي ومنها ما يتعلق بالمسؤول الاداري ، وتعني اي استغلال او استعمال غير مشوع للسلطات والصلاحيات الممنوحة للموظف او الشخص المسؤول . 

(د. محمد الزبيدي ، الفساد الإداري واستراتيجيات المكافحة الإعلامية ، دار غيداء للنشر والتوزيع ، الاردن 2017 ) ص 29

و هناك العديد من التعريفات  المختلفة لمفهوم الفساد الاداري ، حيث يعرفه البنك الدولي  أنه " استعمال الوظيفه العامة للكسب الشخصي " 

 ويعرف كذلك بأنه عبارة عن السلوك الاداري الفردي او الجماعي الذي ينحرف بالوظيفة العامة عن واجباتها واهدافها المرسومة لاعتبارات شخصية بتفضيله المصلحة الخاصة على المصلحة العامة بدون حق ، في ظل مخالفة القوانين والمعايير الأخلاقية السامية للمجتمع بافتراض ان اهداف الجهاز الاداري الحكومي ملبية لحاجات وتلعات المواطنين .
د.عبدالرضا فرج بدراوي ، الفساد الاداري في الراق ،الاسباب ووسائل العلاج، دراسة ميدانية ، مجلة العلوم الاقتصادية والادارية  (جامعة بغداد ،كلية الادارة والااقتصاد، مجلد  12، عدد 41 ، 2006 ) 
كما ويعرف أيضا بأنه الإستغلال أو التوظيف غير المشروع للصلاحيات الادارية 
او المنصب الحكومي المخول وفق القانون بنفسه او عن طريق غيره ، أو بناءا على ما يتمتع به من خدمات عامة

عارف عبدالله ، الفساد الاداري مكافحته وعلاجه ،بحث منشور على لانترنت بتاريخ 2 تشرين الثاني 2006 ، ص 1 www.iraqaaa.can 
2. مستويات  الفساد الإداري 

هناك  تصنيفات مختلفة لمفهوم الفساد الإداري ومستوياته  ، فإستنادا الى تصنيف البنك الدولي ، فقد تم التمييز بين مستوييين من الفساد وهما : 

1- فساد على المستوى الكبير  : وهو فساد كبار المسؤولين ، مثل  صفقات السلاح ، الحصول على التوكيلات التجارية للشركات الدولية الكبرى متعددة الجنسية ...الخ 
2- فساد على المستوى الصغير : وهو فساد صغار السمؤولين ، مثل الرشوة والعمولة ، وضع اليد على المال العام ، المحسوبية والحصول على مواقع للأقارب . 
3. تطور مفهوم الفساد الاداري : 

لقد تتبع سمبسون فيرنر تطور مفهوم الفساد الإداري عبر ثلاث مدارس متمايزة فكريا وهي :

(Moralist School) -1
المدرسة القيمية  التي تؤكد المعايير الأخلاقية والقيم الدينية التي تحارب الفسد وتعتبره مرضا فرديا هداما للشخص ذاته  .

(Structural Functional  School) -2 
المدرسة الوظيفية : التي استندت الى المنهج البنيوي الوظيفي في طروحاتها ، وعدت الفساد ظاهرة طبيعية ومصاحبة للنمو ، وثمنا لا بد من دفعه لدفع عجلة التنمية .
(Post-Functional School ) -3
مدرسة ما بعد الوظيفية : والتي ظهرت في الربع الأخير من القرن العشرين كردة فعل على تزايد الفساد من جهة وعلى عيوب الفسفة الذرائعية التي استندت اليها المدرسة الوظيفية من جهة أخرى ،حيث تم التأكيد على المبادئ الأخلاقية والقيمية للوظيفية العامة أو الخاصة ، وتم التشديد على ضرورة صياغة استراتيجيات محاربة الفساد الاداري . 
4. أشكال الفساد الإداري والمالي
بإعتبار الفساد الإداري مرتبط بالممارسات غير الشرعية والتي، وكما ذكرنا سابقاً ، تكون على مستوى فساد كبير أو فساد لصغار الموظفين ، فإن الفساد الإداري يتخد العديد من الأشكال ، أبرزها :
الرشوة Bribery

تعد الرشوة من أخطر الجرائم ومن أسوأ أنماط الفساد الإداري التي يجب محاربتها والقضاء عليها لما تشكله من أخطار وتهديدات على المجتمعات 

وتُعرَّف الرشوة بأنها: قيام الموظف بأخذ أو طلب مقابل معين، للقيام بعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنها أو الإخلال بمقتضيات وظيفته على أي نحو  فالرشوة تمثل مظهراً من مظاهر المتاجرة بالوظيفة 

الاختلاس Embezzlement

هو خيانة الموظف للأمانة المادية، النقدية أو العينية التي في عهدته، ويعرف الاختلاس كذلك بأنه «عبث الموظف بما أو اؤتمن عليه من مال عام بسبب سلطته الوظيفية» ويطلق عليه أحيانا الغلول وهو خيانة الأمانة وأخذ الشيء في الخفاء 

التزوير وتزييف العملة Forgery and counterfeiting of currency

يعـــرف التزييـــف بأنه: كل اصطناع لعملة تقليداً لعملة صحيحـــة، وكل تلاعب في قيمة عملة صحيحة، كذلك كل ترويج أو إدخال من الخارج لعملة مزيفة إذا تمت هذه الأمور بقصد وضع العملة المزيفة في التداول والغش والإضرار، بينما يعرف التزوير بأنـــه: تغييـــر الحقيقة في بيانـــات المحرر بما يرتب ضرراً على الغير من ذلك التغيير، مع توافر نية اســـتعمال المحرر فيما زور من أجله 
الابتزاز Black Mailing

هو صورة أخرى من صور الفساد الإداري يمارسه بعض الموظفين وخاصة أولئك العاملين في الأجهزة السيادية أو الأمنية المسئولة عن حماية ونشر الأمن والطمأنينة أو مراقبة النشاطات الاقتصادية أو غيرها من الأجهزة التأديبية والعقابية كالسجون والمحاكم أو من قبل اللجان الانضباطية ونقاط التفتيش والسيطرة.
التحيز والمحاباة Favoritism

هو أسلوب يتم من خلال موقع الفرد واحتلاله مكانة اجتماعية فيمنح فرص الامتيازات للأقارب والأصدقاء على حساب الأشخاص ذوي الكفاءة والجدارة، كمحاباة المسئولين القدامى مثلاً في قطاع معين لأجل أبنائهم لتحقيق مصلحة شخصية 

الواسطة إذا كانت تهدف إلى عمل غير مشروع Mediation

لابـــد أن نفرِّق بين (الوســـاطة على أنها إدخال طرف ثالث له إمكانيـــات اجتماعية للتأثير في نتيجة العلاقات الاجتماعية بـــين طـــرفي علاقة اجتماعية في موقف معين، كما عرفت على أنها الشـــفاعة لدى مسئولي أو ولي أمـــر لرفع مظلمة، أو التوصل الى حق) وبين (الواسطة لجلب منفعة تضر بالآخرين)، وتعد الواسطة صورة من صور الفساد الاداري إذا كانت تهدف الى عمل غير مشروع.

غسيل الاموال Money Laundering

يعرف غسيل الأموال بأنه محاولة تغيير صفة الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة لتظهر كما لو كانت قد تولدت من مصدر مشروع؛ ويعتبر غسيل الأموال من أشهر ممارسات الفساد الدولي الشائعة في العديد من الأقطار واهتمت العديد من الدراسات بهذا الموضوع، وعرفت غسيل الأموال بأنه «التصرف في النقود بطريقة تخفي مصدرها وأصلها الحقيقي»، كما يعرف بأنه «تمويه مصدر الأموال المكتســـبة بطريقة غير مشـــروعة لكي تبدو وكأنها أموال مشـــروعة» وهو فساد يتقاطع مع الأنظمة والقوانين المتعلقة بنظام العدالة وحقوق الملكية والتسهيلات المصرفية والائتمان وكذلك التمويل الخارجي. 

التفريط في المال العام Compromising Public Money

هو التهاون في المال العام وفي متطلباته مما يؤدي إلى إضاعته وعدم المحافظة عليه، لأن ذلك يتعارض مع المصلحة العامة، والموظف الذي يفرط في ما عهد إليه يعد مخلاً بأمانته، ومضراً بالمصلحة العامة.
الغش والتدليس Fraud and Deceit

الغش نقيض النصح، وهو عدم بيان الإجراءات وتوضيحها بالنسبة للمراجعين أو العاملين في المنشأة، واستلام المعاملات، وهـــي غيـــر مكتملـــة مما يعوق إنجازها في موعدها عن قصد وبهدف تحقيق مصلحة خاصـــة، وقد ميزت الأنظمة المدنية بين أنواع الغش المختلفة، وأسهبت في تفصيلها، فالغش التجاري والصناعي والصحي له تشريعات ولوائح غير تلك التي تتعلق بالغش العلمي والمهني والفني وهو الأخطر، والتدليس هو خديعة تؤدي إلى إيقاع المتعاقد في غلط يدفعه إلى التعاقد، وبتعبير أدق هو تغليط متعمد، يخطط له ويدبره شـــخص بنية تضليل المتعاقد الآخر وإقناعه بأشـــياء تخالف الحقيقة فيقع في الغلط ويبرم العقد الذي ينشـــده المدلس، وللتدليس أنواع وطرق مختلفة، وشـــرائط يســـتلزمها القانون ليرتب عليها حكمه فهو إما أن يكون مدنياً، أو جزائياً، والتدليس المدني يتحقق بطرق مختلفة: فإما أن يكون التدليس إيجابياً بأن يرتكب المدلس أعمالاً تدليسية مستخدماً سلوكاً أو تصرفات مادية من شأنها إيقـــاع الآخريـــن في ضلالـــة ووهم، كتقديم وثائق مزورة، أو مخططات غير واقعية، أو رســـائل وقوائم غير صحيحة، وإما أن يكون التدليـــس ســـلبياً: وذلك عندمـــا يقوم المدلس بإخفاء أو كتمان بعـــض الحقائق، وخاصة تلك التي يوجب القانـــون أو طبيعة العقد وظروفه بيانها، ولا يسهل على المتعاقد الآخر معرفتها.

إفشاء المعلومات السرية Disclosure of Confidential Information

يقصد بها عدم المحافظة على الأســـرار الوظيفية وما تتضمنه من معلومات وبيانات ووثائق، تتيح للموظف بحكم وظيفته ومنصبه الاطلاع عليها، ولم يكن بمقدوره تحقيق ذلك لولا المركز الوظيفي الذي يشغله، وتهدف المحافظة على سرية العمل تحقيق ما يلي: 

· المحافظة على المصلحة العامة من خطورة إفشاء الأسرار، أو نشر معلومات قد تلحق الضرر بمصالح المنشأة 
· المحافظة على المصلحة الخاصة بالمواطن، خاصة تلك الأسرار التي شأنها إلحاق الأذى والإساءة الى  سمعته والتشهير به 
وقـــد يصـــل أمر الموظفـــين الضالعين في الفســـاد إلى مرحلة التكتـــم على المعلومات والتـــي من غير الجائز التكتم عليها كالسكوت عن السرقات والاختلاسات، سواء كان ذلك بمقابل مادي أو معنوي أو حتى بدون مقابل 

اشتغال الموظف بالتجارة دون إذن نظامي Practicing Trade Without Official Permission

تحظـــر بعـــض الدول علـــى موظفيها الجمع بين الوظيفة العامة والعمل بالتجـــارة، وذلك حتى يتمكن موظفو الدولة من أداء واجباتهم على الوجه الأمثل، وحتى لا يكون هناك مجال لمكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة، وبخاصة إذا كانت طبيعة العمل التجاري مما تتعارض مع متطلبات الوظيفة.

استغلال النفوذ الوظيفي Career Influence Peddling

يُقصد باســـتغلال النفوذ الوظيفي: اســـتخدام الموظف ســـلطته لتحقيـــق هدف آخر غير المصلحة العامـــة، ومن مظاهره: المحســـوبية في شـــغل الوظائف العامة، وذلـــك بالمجاملة في تعيين موظفين غير أكفـــاء، وكذلك تســـخير أدوات الإدارة وممتلكاتها لأغراضه الشخصية 

التحايل على النظام Cheating The System

هـــو الخـــداع والكذب وتمويـــه الحقائق من أجل الحصول علـــى منفعة تؤدي إلى الإضرار بالمصلحـــة العامة والتعارض مع واجبات الوظيفة وهو باب واسع يدخل فيه تحليل النظم والتعليمات على غير وجهها الصحيح أو في غير موضعها بغرض الإضرار بالمصلحة العامة من أجل المصلحة الشخصية. 

عرقلة سير العدالة Hindrance of Justice Progress

تتم من خلال ضغوط أصحاب النفوذ وغيرهم للتأثير على مجرى العدالة من خلال تهديد أو إغراء الشـــهود، أو التدخل في أعمال القضاء والعاملين بأجهزة إنفاذ القانون ويشمل القضاة وموظفي المحاكم وأجهزة التحقيق...الخ .
5. الاثار المترتبة على انتشار ظاهرة الفساد الأداري والمالي عالميا

تسبب الفساد في توليد المآسي لآلاف الملايين من البشر عبر التاريخ. ويحارب المصلحون وأصحاب الضمائر الحية الفساد للحد من آثاره المدمرة على المجتمعات والدول وخفض مستويات الظلم المتولد عنه. ويلجأ المفسدون إلى شتى الطرق والوسائل للوصول إلى غاياتهم مما يتسبب في اثار سلبية سياسيا و اقتصاديا واجتماعيا على المجتمعات والثقافات العالمية.
أولا: الفساد السياسي 

تتجلى الآثار السياسية للفساد المالي والإداري بين الدول في العديد من المظاهر التي تؤثر على تلك الدول وأمنها  ومن هذه الآثار السلبية نستعرض بعضها: 

1- إثارة الفتن والحروب داخل المجتمعات وبين الدول:  تعتبر الحروب الداخلية والخارجية أسوأ نتائج وآثار الفساد، وقلما حدثت حرب أو نزاع محلي أو خارجي لا يكون للفساد دور فيه. وترتفع معدلات الفساد في أزمنة النزاعات والحروب وصفقات السلاح بسبب تراخي الأنظمة واستخدام مبررات الأمن القومي والسرية لتغطية ممارسات الفساد. ويحاول المفسدون دوماً التقرب للسلطات بكافة أشكالها وإيجاد تحالف بين المال والسلطة ليتمكنوا من تنفيذ مآربهم، حتى لو اضطروا لاستخدام العنف والقوة والترهيب، وحتى لو تتسبب هذا التحالف في إزهاق حياة الكثير من البشر وتدمير البيئة والقيم.
2- التأثير على صانع القرار السياسي: يؤدي الفساد إلى افتقار العقلانية للمسؤولين الحكوميين الفاسدين في اتخاذهم للقرارات السياسية التي تؤثر في مصير الدول,وهذا ناجم عن تركز السلطة لدى قمة جهاز الدولة وغياب حكم القانون. مما يؤدي إلى اتخاذ قرارات سياسية خطيرة من جانب المسؤولين من دون تشاور او الاستفادة من أجهزة الدولة ومراكز البحث  وعن بدائل صنع القرارات وعن تكلفة كل منها ,مما يؤدي إلى عقوبات دولية أو دفع تعويضات مالية يكون الشعب بأمس الحاجة إليها , كما حصل عدما غزا العراق الكويت في العام 1990م , و أيضا في الحالة الكورية الشمالية.
3- الانكشاف أمام القوى الخارجية : يعمل الفساد على إضعاف الدولة ويجعلها أكثر انكشافا أمام القوى الخارجية فهو يقلل من قدرتها التساومية مع الدول والشركات الدولية, ويفتح الباب أمام تمرير هذه الشركات لعقود غير متوازنة مع كبار المسؤولين في هذه الدولة . مما يحرم الدولة من التأييد في المحافل الدولية, كما حصل مع رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرازق وتورط دول أخرى في الفساد في ماليزيا.
ثانيا : الفساد الاقتصادي 

الفساد الإداري والمالي من المعضلات التي تواجه الدول لما فيه من هدر للمال والقدرات البشرية الموجودة في الدول والتي لا تساعد الدول على التطور والنمو والاستدامة في مواردها ولذلك يترك الفساد الإداري والمالي العديد من الآثار السلبية على المجتمعات والدول سوف نذكر البعض منها:
1- خفض معدلات النمو الاقتصادي وتباطؤ مسيرة التنمية
يحاول الفاسدون وضع العراقيل في وجه الاستثمار للاستئثار بمجالاته وللحصول على مكاسب غير مشروعة، مما يرفع تكاليف الاستثمار ويخفض مستوياته ويشوه تركيبته. ويتسبب الفساد أيضاً في قصور تغطية الخدمات الحكومية والخاصة وتردي البنية الأساسية ونوعيتها مؤدياً إلى خفض معدلات النمو الاقتصادي ,بحيث تتركز هذه الاستثمارات في أيدي بعض المتنفذين نتيجة الفساد المستشري في المؤسسات العامة ,حيث ان العديد من الدول النامية تعاني من تمركز المال في شركات معينة,وخاصة في الدول النامية .

2- زيادة البطالة
    يقود خفض معدلات النمو الاقتصادي الناتج عن الفساد إلى تراجع معدلات نمو التوظيف وازدياد معدلات البطالة. ويؤدي الفساد بصورة مباشرة وغير مباشرة إلى انخفاض إنتاجية العمالة وتراجع الدخول. وينتج عن فساد التوظيف تراجع مستويات المواءمة بين المهارات والوظائف مما يخفض من الإنتاجية ويقلل من معدلات نمو الناتج المحلي وخاصة في التوظيف على أساس الواسطة والمحسوبية.

3- زيادة الفقر وسوء توزيع الدخل ورفع تكاليف المعيشة
ترفع عمولات ومدفوعات الفساد من تكاليف الأنشطة الاقتصادية والتي تضاف إلى أسعار السلع والخدمات وتدفع معدلات التضخم وتكاليف المعيشة إلى مستويات أعلى. ويؤثر الفساد بدرجة أكبر على الفقراء ويفاقم من معضلات الفقر على شريحة واسعة من المجتمع، حيث يقود عدم استطاعتهم لدفع الرشا وضعف علاقاتهم بالمسؤولين الحكوميين إلى فقدانهم الكثير من حقوقهم، مما يفاقم من معضلات الفقر ويزيد من تباين الدخول بين الشرائح الاجتماعية المختلفة وتنخفض عدالة توزيع الدخل بين هذه الشرائح.
4- غسيل الاموال ودعم التطرف 

وصحيح ان مثلما هناك فساد او غسيل اموال موجود لدى الكثير من التجار ورجال الاعمال الا ان اغلب الدراسات والمتابعات اثبتت ارتباط هؤلاء بشبكة من السياسيين الفاسدين في اي حكومة اما بالداخل او مدفوعة من الخارج، وبالتالي نجد ان غالبية قضايا غسيل الاموال لايتم الكسف عنها او التستر عليها، او تسويفها لأنها دائما ماتكون مرتبطة بجهات سياسية او تشمل افراد محسوبين على السلطة، وعليه فأن غسيل الاموال ماهو الا فساد سياسي بصبغة اقتصادية، لأنه حتى وا جزمنا بأنه اقتصادي فأن طبيعة النظام السياسي هي من تساعد على انتشاره وتوسعه.
ثالثاً: الفساد الاجتماعي 
1- التعدي على حقوق الإنسان
يقود انتشار الفساد وقوة المفسدين وتحالفهم مع السلطة إلى استخدام كافة الوسائل للوصول إلى أهدافهم بما في ذلك القتل والتعذيب والتعدي على الأعراض وسجن الأبرياء والفقراء. وتكثر في الدول الفاسدة حالات الظلم والتعدي على حقوق الإنسان. وحتى لو لم تحدث هذه المظالم فإن الفساد بحد ذاته يمثل تحدياً قوياً لحقوق الإنسان من خلال الإضرار بأحوال وحقوق الضعفاء والتي يقوم بها المتجاوزون والمعتدون الفاسدون.

2- تراجع مستويات العدالة الاجتماعية
تتراجع مستويات العدالة الاجتماعية والمساواة بين أفراد الأمة بسبب الفساد، مما قد يولد حنقاً بين المكونات الاجتماعية ويهدد السلم الاجتماعي والاستقرار السياسي.

3- الحد من المنافسة
تعزز المنافسة في كافة المجالات الاقتصادية من قدرة القطاعات الاقتصادية على التطور ومنافسة العالم الخارجي والحد من ارتفاع الأسعار وتحسين المنتجات ورفع الإنتاجية. ويسعى المفسدون إلى خفض مستويات المنافسة الحرة في الاقتصاد للاستئثار بالمنافع الاقتصادية.

4- تراجع الثقة بالمؤسسات
تعتبر فعالية المؤسسات الحكومية من المتطلبات الأساسية للتنمية والعدالة. وتتطلب فعالية الأنظمة الحكومية ثقة المجتمع بالمؤسسات الحكومية وقدرتها على تنفيذ البرامج الحكومية بأمانة وإخلاص.
5- تراجع القيم الاخلاقية والانسانية 

والمتمثل بمجمل الانحرافات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الموظف الشخصي وتصرفاته، كأن يستغل السلطة لتحقيق مآرب شخصية له على حساب المصلحة العامة أو أن يمارس المحسوبية بشكلها الاجتماعي الذي يسمي بالمحاباة الشخصية دون النظر إلى اعتبارات الكفاءة والجدارة.
التدريبات: 
1- أعطي مثالاً من الواقع على ظاهرة فساد إداري حدثت أمامك.
2- برأيك، كيف يمكن التقليل من ظاهرة الفساد الإداري والتقليل من أشكاله المذكورخ سابقاً.
3- وضح الآثار المترتبة من الفساد الاداري على كل من الصعيد السياسي، والاقتصادي، والإجتماعي.
قائمة المراجع:
· The World bank, Helping Countries Combat Corruption, The Role Of the orld bank ,, Op cit , P, 7
· Simpson B. Werner, “ New Directions in the Study of Administrative Corruption “  Public Administration Review , vol.43 ,no. 2 (1983): 147-150
· (د. محمد الزبيدي ، الفساد الإداري واستراتيجيات المكافحة الإعلامية ، دار غيداء للنشر والتوزيع ، الاردن 2017 ) ص 31-39

الفصل الأول:
الجزء الرابع: "الفساد السياسي والإجتماعي "

أهداف ومخرجات التعلم:
1- فهم ما المقصود بالفساد السياسي أسباب ظهوره وانتشاره.
2- إدراك النتائج المترتبة على انتشار الفساد السياسي.
3- بيان حال الفساد في هيئات الحكم المحلي في فلسطين.
4- فهم المقصود ب الفسد الاجتماعي و أشكاله المختلفة.
أولا: الفساد السياسي   

إن ظهور الفساد و إنتشاره هو نتيجة لعوامل عديدة أهمها المناخ السياسي المشوه الذي يمنح الموظفين  والمسؤولين فرص سانحة لتسخير القواعد و القوانين لمصالحهم الخاصة ، و ممارسة الأستبداد الذي يعطي الأفراد و الجماعات المسوغات لإنتهاج السلوك المفسد ، و تمركز السلطة في أيدي مجموعة قليلة من السياسيين و ممارسة الفساد من قبل بعض أعضاء الحكومة و الحزب ، مما يولد حالة من اللامبالاة ، و عدم الرغبة في محاربة الفساد (2).
وتعرف هيئة الأمم المتحدة الفساد السياسي بأنه :- " أستغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة " ، أو تغليب مصلحة صاحب القرار على مصالح الأخرين ، فالفساد السياسي لا يفيد إلا من هم في موقع السلطة (3) ، وهونتاج لتزاوج السلطة مع الثروة ، و بالتالي أستغلال الكثير من المسؤولين الحكوميين لمناصبهم لتحقيق أرباح خاصة و مكاسب شخصية ، فتظهر الرشوة و المحسوبية والواسطة و المحاباة كـأدوات رئيسة للوصول لذلك المبتغى ، و لا يقتصر هذا الفساد السلطوي السياسي على دولة نامية أو متقدمة ، إلا أنه أكثر تشعباً في الدول الدكتاتورية .

أياً كان موقعهم أو أنتماءاتهم السياسية حيث يقوم هؤلاء بالتواطؤ بأستغلال مواقع النفوذ السياسي لتوجيه القرارات و السياسات والتشريعات ، لتحقيق مصالح خاصة لهذه الطبقة ، أو أحد أطرافها أو الموالين لها و الأثراء غير المشروع  من السلطة ، أو الحصول على أموال غير قانونية لزيادة النفوذ المالي والأجتماعي ، أو لتمويل حملاتهم الأنتخابية ،أو لتسهيل الحصول على الرشاوي و تشريعها ،مقابل منح أستخدام أو أمتلاك أراضي الدولة  أو عقود و أمتيازات أو تراخيص أو موافقات تجارية ، إذا تصبح الخزينة العامة بنكاً خاصاً لهذه النخبة بما يشمله من مغالاة في الصرف على أمور ترفيهية ذاتية ، ترافقها عمليات تهريب للأموال العامة و بشكل سري إلى البنوك ، أو أستثمارات خارجية(4).

إن الفساد السياسي يمثل خرقاً مباشراً بحكم القانون عبر إساءة إستخدام السلطة ، و توظيفها لخدمة مصالح خاصة و فئوية لا تنسجم مع المصلحة العامة التي يسعى النظام السياسي لتمثيلها . حيث يتم إخضاع السلطة القضائية وتقويض أستفلالها ولا سيما هيئات النيابة العامة التي تصبح تتولى الدفاع عن النظام لا عن عموم المواطنين . كما تتم هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ، و تتفرد في إتخاذ القرار ، و تخطتف الدولة ومواردها . وإعتماد مبدأ أن رأس الهرم السياسي فوق السلطات جميعها (5) .

أن الفساد السياسي الذي يمثل فساد القمة ، سرعان ما ينتقل للمستويات الأدنى التي تحتمي وتتستر بقيادتها المتواطئة معها ، حيث تهيمن العناصر الفاسدة على الممتلكات العامة ، وتتمتع بالسلطات التي تمكنه من استغلالها لمصالحهم الخاصة . وعادة يحدث الفساد السياسي في الدول خلال العملية الإنتخابية وإستقطاب المؤيدين وجمع التبرعات ومحاولات كسب تأييد الناخبين بالوسائل التي تلائم إحتياجات كل شريحة ، والتي تبدأ بتقديم الوعود من قبل المرشح للإنتخابات ، و تنتهي بشراء الأصوات من الناخبين بمبالغ نقدية وعينية ، وحتى يفوز المرشح يجد نفسه ملزماً بالبحث عن السبل التي تمكنه من أستعدة المبالغ التي أنفقها للوصول إلى موقعه ، وتدبير المبالغ الأضافية لإعادة أنتخابه مرة أخرى . وهكذا يصبح أعضاء السلطة التشريعية المنتخبون والأتحادات والمنظمات منفذاً للفساد ، ويصبح التصويت على مشروعات القوانين والآليات التي تمر من خلالها وسائل وأساليب لعقد الصفقات وتبادل المنافع الشخصية (6).

أما أسباب الفساد السياسي فهي عديدة ،  يتمثل أهمها بالنقاط التالية :-

1. الأفتقار إلى القيادة السياسية النظيفة.
2. غياب المساءلة والمسابقة.
3. اتساع صلاحيات المسؤول والدور المنوط به ، بحيث تتعدد صلاحيات الجانب السياسي إلى بقية الجوانب .
4. ضعف الراي العام وتجاهله.
5. تبديد أموال الدولة فيما لا يصب إلا في مصلحة المتنفذين.
6. التنصل من القيام بالواجبات والمهمات الموكلة إليه (التهرب من العمل الرسمي المنوط به).
7. النشاط الأقتصادي الذي تمارسه بعض الحكومات من خلال خلق قيود على الإستيراد والتصدير والتحكم في الأسعار ، وتخصيص نسبة عالية من ميزانيات الدولة العامة للمؤسسة الأمنية العسكرية.(8)
وبخصوص أثار الفساد السياسي ، فتتمثل في نقاط عديدة أهمها :-

1. الطغيان والأستبداد اللذان يؤديان إلى فقدان معنى الأنسانية ، وفقدان الهوية والحرية والثقة بالنفس ، والهزيمة والأنحطاط والخيانة والذلة ، وإختلال موازين الحق والعدل ومقاييس الرقي . وتبديد أموال الدولة على تعظيم الذات. 
مثال :- 

صرفت كوريا الشمالية 83 مليون دولار تقريباً لإعادة تصميم القصر الرئاسي ليضم الجثة المحنطة للزعيم السابق ( كيم أيل سونغ ) ، كما صرفت ما يقارب 56 مليون دولار على تحنيط الجثة وعشرات الملايين من الدولارات على إحتفالات عيد ميلاد أبنه الزعيم الجديد الذي أنفق بدوره  134 مليون دولار على ترميم مقر فاخر(9).
2. ضعف الدولة الوطنية ، وانعدام الثقة ما بين المواطنين والدولة ، وضعف المؤسسات السياسية ، وتنامي العنف ، وفقدان النظام القانوني لهيبته ، وتعرض سيادة الدولة للإختراق الخارجي ، وفقدان النظام السياسي لشرعيته والتخبط في أتخاذ قرارات غير عقلانية ، وضعف  موقف الدولة وقدرتها التساومية مع الدول والشركات الأخرى(10).
3. تراجع دور الشعب ومشاركته في الشؤون العامة ، وهذا يؤدي إلى تراجع مفهوم المواطنة ، وما يترتب عليها من حقوق وواجبات . 
4. تقلص دور الطبقة الوسطى لصالح نخب حزبية  أو عسكرية أو أمنية أو قطاع خاص أو ممثلي طوائف ، وبالتالي زيادة الفئات الفقيرة والمهمشة .
5. سيطرة مجموعة صغيرة على مناحي الحياة ، وبالتالي تصبح عملية المشاركة في الحياة العامة زائفة.
6. ضعف شرعية النظام السياسي ، وتقويض أسس الديموقراطية وحكم القانون ، وأستغلال القضاء ، وغياب الرقابة والمسائلة ، وتشويه الجهاز الأداري للدولة نتيجة استبعاد الكفاءات.
7. تغذية التطرف والإنكشاف أمام القوى الخارجية .
8. تراجع مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين نتيجة السيطرة على المال العام ونهبه وتهريبه إلى الخارج من قبل فئة متنفذة على مفاصل النظام السياسي (11). 
ولعل ما حدث في الفلبيين خلال الفترة 1972-1986 م خير دليل على ذلك حيث فاقت الأموال في حسابات الرئيس ماركوس وزوجته  ديون الفلبيين الخارجية (12).

إن الدولة التي يتفشى فيها الفساد السياسي يطلق عليها (دولة الحرامية) ، حيث يتم من خلال الفساد السياسي زيادة ثروة المسؤولين والطبقة الحاكمة على حساب الشعب بأكمله ، وهو ما يمكن تحقيقه من خلال نهب المال العام . وفي كثير من الأحيان تنجح هذه النخب الفاسدة في السيطرة على مراكز إتخاذ القرار في معظم مؤسسات الدولة ، بما فيها ضمان إحتواء قرار الأغلبية البرلمانية ، وتصويبه لصالحها ، وتوجيه قرارات بعض القضاة أو مسؤولي أجهزة الرقابة العامة . 

وعادة  تلتقي هذه المجموعات وتتداخل مع رموز وقيادات ونخب القطاع الخاص ، الأمر الذي يؤدي إلى أختطاف مؤسسات الدولة  (13).

وبخصوص سبل الحد من الفساد السياسي وأساليب مواجهته ، فيكون بمشاركة كل مكونات  المجتمع في عملية المواجهة ، واهم وسائل المواجهة تتمثل في :-

1. ألتزام القيادة السياسية بالقضاء على الفساد عبر الأقرار بوجود ظاهرة الفساد وضرورة  محاصرتها بأستخدام مبدأ الشفافية في المعاملات الحكومية ، وإصلاح اجهزة ومؤسسات الدولة السياسية . 
2. أعتماد الديموقراطية كقاعدة للحكم وتطبيق مفاصلها الأساسية مثل اللامركزية ، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة والسماح بحرية الصحافة وتشكيل منظمات المجتمع المدني .
3. إصلاح النظام القضائي ومنحه الأستقلالية الكاملة في أداء مهامه ، لاسيما في مكافحة الفساد عبر تطبيق القواعد والأجراءات القانونية بحق من تثبت عليهم تهم الفساد .
4. إجراء أصلاحات في النظامين الأداري والمالي عبر وضع حدود للتمييز ما بين وظيفتي العامة والخاصة لمنع التداخل الذي يسمح بأختلاط المال العام والخاص.
5. رفع مستوى الأجور والرواتب لموظفي الخدمة المدنية.
6. إجراء تغييرات في السياسة الأقتصادية للدولة من خلال تحرير الأقتصاد وإصلاح الأختلالات المالية.
7. خلق وعي جماهيري عبر أستخدام وسائل الأعلام أو نشر القيم الدينية ، أو تعميم مبدأ الشفافية والتعريف بحجم التكاليف الأجتماعية الكبيرة للفساد.
8. تشجيع  النخبة وإفساح المجال أمامها  للعمل بكل حرية ، وبالأتجاه الذي يؤدي إلى القضاء على الفساد (14).

ثانيا : الفساد الأجتماعي

إن فساد الأخلاق صورة من صور الفساد الأجتماعي ، لأن فساد الأخلاق متعلق بالأفراد ، فإذا ما سرى الفساد في الأفراد سرى بعدها إلى الناس كافة .

ويمكن تعريف الفساد الأجتماعي بإنه " خلل في القيم الأجتماعية  والأسرية ينعكس أثره على العلاقات التي تربط المجتمع بعضها ببعض بنشر الرذيلة "(15) ، الأمر الذي يعني غياب المبادئ الأخلاقية في المجتمع ، الأمر الذي يؤدي إلى سيادة فكر الرشوة والمحاباة والواسطة في تسير مختلف الأنشطة الأقتصادية والأمور الحياتية اليومية(16) ، وهو السبب الرئيسي للفساد الأداري والمالي بأعتبار أن القيم والمبادئ والأخلاق الحميدة كالأمانة ، هي الفاصل بين العمل المشروع والفساد ، وخاصة لدى الموظفين ذوي الدخل المحدود والرواتب المتدنية التي قد تكون سبباً  للكثيرين للجوء إلى طرق غير مشروعة بزيادة مداخيلهم ، وهي الفئة التي يتم أستغلالها عادةً من طرف أثرياء القطاع العام كما الخاص لتمرير مشاريعهم المنبثقة عن الفساد ، فالأموال هنا هي الطعم في اصطياد ضعيفي الدخل (17). 

ومن أهم مظاهر الفساد الأجتماعي ، أنتشار الفساد الأخلاقي الذي يتمثل بالأنحرفات الأخلاقية والسلوكية المتعلقة بسلوك الشخصي للأفراد و تصرفاتهم ، كالقيام بأعمال مخلة بالحياء في الأماكن العامة ومؤسسات العمل ، وقد يكون التحرش الجنسي في أماكن العمل من أبرز صور هذا الفساد ، بحيث يقوم المسؤول المباشر بأستغلال سطوته على مرؤوسيه الخاضعين له من الجنس الأخر للحصول على علاقات خاصة مقابل منحهم إمتيازات وظيفية ، أو غض الطرف عن مخالفتهم (18).

ومن صور الفساد الأجتماعي ، أنتشار الفواحش بشتى أشكالها ، بحيث تصبح السما الغالبة على المجتمع ، وأداة رائجة فيه ، فمتى صار ينظر إلى الرذيلة على انها ظاهرة مألوفة في المجتمع ، فأن هذا علامة واضحة على وصول الفساد الأخلاقي إلى قمته وذروته (19).

لقد أصبحت الكثير من الأعمال والسلوكيات التي تعتبر فساداً ، تمارس بشكل طبيعي وعادي في بعض المجتمعات ، مثل الرشوة التي أصبحت سلوكاً عاديا يمارسه الموظف العادي ويتقبله كلاً من الراشي والمرتشي ، فالراشي يدفع لكي يمكنه إنهاء أعماله ، والمرتشي يعتقد ان هذا هو حقه الطبيعي ، وحينما تتحول عقيدة الموظف لذلك تنتفي عنه صورة الأنحراف الأجتماعي ، وإن بقي تجريمه قأنوناً ، ومن هنا تنخفض معدلات الأبلاغ عن وقائع الرشوة ، ومن ثم تضعف أمكانات الكشف عنها ، الأمر الذي يترتب عليه تخفيض تكلفة الخطر المرتبط بها، فتزيد الربحية المتوقعة ، وهو ما يؤدي في النهاية إلى زيادة عرضها وقبولها ، أي خلق المزيد من الدافعية للكثيرين للإنخراط في وقائع الرشوة (20).

وحول أسباب الفساد الأجتماعي يمكن إجمال أهم النقاط فيما يلي:-

1. شيوع الواسطات والتمرس أصحاب النفوذ الأجتماعي في أستغلال علاقاتهم الشخصية وغير الرسيمة بأنجاز بعض الأعمال التي تتعارض مع القوانين ظناً منهم أن ذلك يساهم في خدمة الأخرين ، مستبعدين الأضرار التي تنجم عن تصرفاتهم طالما أنهم لم يستفيدوا مادياً مباشرة من هذا السلوك .
2. ضعف الوعي لدى بعض المسؤولين والموظفين حول الأثر السلبي لبعض العادات الأجتماعية السائدة مثل عدم الاهتمام بالملكية العامة ، وأهمية الوقت وعدم الألتزام بالمواعيد ، وإساءة أستخدام المال العام ، كل ذلك يؤدي إلى أثارة استياء بعض الفئات الأجتماعية ، ويضعف آمالها في التطوير والأصلاح ، ويدفعها الى المحاكاة .
3. التمسك الخاطئ ببعض الأمثلة الشعبية التي تخيل للعامة على انها مبادئ أو قيم ملزمة للسلوك ، مع أنها تتنافى مع القيم الدينية وتتسبب في التستر على المقصرين والمخالفين ، مثل مقولة (قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق).
4. توظيف الأنتماءات الأقليمية والطائفية والحزبية والعلاقات الأسرية في التعامل الرسمي(21).
5. تردي نظم التعليم وتدهورها ، وهجرة الكفاءات ، وأحتلال المناصب الحكومية من قبل غير المؤهلين علمياً ، وتعرض قيم المجتمع وأعرافه وأخلاقيات العمل فيه إلى حالة من السيولة تسوغ الفساد ، وتوجد ما يسوغ أستمراه واتساع مداه ، والعمل على تحطيم البناء الأجتماعي الذي يدفع نحو نمو المظاهر الأجتماعية السلبية والشاذة التي يكون الفساد الأخلاقي أحد أسبابها ، وزيادة نسب الفقر ، وشيوع ظاهرة التوزيع غير العادل للدخل(22).
6. فساد وسائل الأعلام ، وأنتشار الفقر والجهل والبطالة وأزمات الغذاء (23) .
أما مؤشرات الفساد الأجتماعي ، فهي عديدة تتمثل في أهم النقاط التالية :-

1. شيوع ظاهرة الغنى الفاحش والمفاجئ في المجتمع.
2. المحسوبية والولاء لذوي القربي في شغل الوظائف، بدلاً من الجدارة والكفاءة والمهارة والمهنية والنزاهة.
3. غياب مبدأ تكافؤالفرص في شغل الوظائف(24).
4. ضعف وظيفة القيم الرادعة في المجتمع ، وانتشار أسلوب الأستثناء في سلوك أفراد المجمتع .
5. وجود خلل في البناء الأجتماعي ، وضعف الثقة في التنظيم الأجتماعي ، وإهدار قيمة العمل الجاد ، والأعتماد على القدرات الذاتية والشخصية ، الأمر الذي يؤدي إلى أصابة المجتمع بالتخلف والأنهيار(25).
6. كثرة انتشار الجرائم ، والإخلال بالأمن وقطع الطرق ، وكثرة القتل والنصب والأحتيال(26).
أما سبل مواجهة الفساد الأجتماعي ، فتقوم على الأهتمام بالجانب الأخلاقي للمجتمع ، وبث مبادئه في أفراده من خلال المناهج التربوية والثقافية في مختلف المدارس والجامعات والمراكز الدينية ، و وسائل الإعلام المختلفة ، لبناء علاقة جديدة بين الفرد والمجتمع والدولة أساسها الأمانة والنزاهة والحفاظ على المصلحة العامة للمجتمع ، لأن القوانين وإن كانت صارمة قد لا تكفل الأبتعاد عن الفساد ، وإنما مبادئ وأخلاق الفرد وحدها قد تكون رادعة لذلك. وكذلك تحسين المستوى المعيشي لأفراد المجتمع ، وذلك برفع الأجور ، وتقديم الخدمات الأجتماعية اللازمة لهم (27).
التدريبات:
1-كيف برأيك يمكن التقليل من الفساد الإجتماعي في المجتمع.
2-بيّن مع مثال أسباب الفساد السياسي.
قائمة المراجع
· المعاني، أيمن.  الادارة المحلية الطبعة الأولى 2010 دار وائل للنشر عمان.
· خالد، أحمد. التطور القانوني للهيئات المحلية في فلسطين بيرزيت اب 2015
· هيئة مكافحة الفساد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد رام الله 
· وزارة الحكم المحلي الحكم المحلي مجلة فصلية تصدر عن العلاقات العامة البيرة نيسان 2013
· وزارة الحكم المحلي دليل اجراءات الرقابة على أعمال الهيئات المحلية
· الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان استطلاع رأي المواطنين الفلسطينيين حول الفساد ومكافحته في الاراضي الفلسطينية 2013 رام الله شباط 2013
· الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان التقرير السنوي السادس واقع النزاهة ومكافحة الفساد فلسطين 2013 رام الله نيسان 2014
· الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان النزاهة والمسساءلة في ادارة صندوق تطوير واقراض البلديات رام الله أيار 2013
· الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان النظام الوطني للنزاهة 2013 رام الله 2014
· الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان استطلاع رأي المواطنين الفلسطينيين حول الفساد ومكافحته في الاراضي الفلسطينية 2016 رام الله كانون أول 2016
· الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان مبادئ الحكم الصالح في ادارة الهيئات المحلية
· قانون رقم ( 1 ) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية
· قرار بقانون رقم (9) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م

الفصل الثاني:

الجزء الأول: "الفساد ومنظمات المجتمع المدني "
أهداف ومخرجات التعلم:
1- التعرّف إلى واقع الفساد في مؤسسات المجتمع المدني.
2- التعرّف إلى دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
3- التعرّف إلى بعض مظاهر الفساد  الإداري والمالي في المنظمات الأهلية.
على المستوى الفلسطيني فإن منظمات المجتمع المدني تشكل جزءا مهما من النسيج المجتمعي الفلسطيني، ومكونا رئيسيا من مكونات البنية التنظيمية له، وهي طرف مهم في العملية التنموية الفلسطينية، وقد تجاوزت هذه المنظمات النقاش حول شرعية عملها بإقرار قانون المنظمات الأهلية والجمعيات الخيرية الذي ينظم عملها. وانتقل النقاش في الساحة الفلسطينية إلى البحث في تطوير هذه المنظمات وتعزيز دورها في المجالات المختلفة، ومن هذه الأدوار قيامها بدور نشط في مجال تعزيز الشفافية وإشاعة روح المساءلة في المجتمع الفلسطيني، وحتى تستطيع تأدية دورها بكفاءة يفترض أن تتحلى بدرجة كبيرة من النزاهة والشفافية في بنائها وعملها، وهذا يعزز من دورها في تقديم خدماتها للمواطنين، وفي تأدية رسالتها، وكذلك تعزيز دورها في مجال مساءلة الحكومة، وتشكيل رقابة فعالة على القطاع الخاص.

وانسجاما مع الإقرار بأهمية دورها المجتمعي التنموي، فقد أجريت العديد من الدراسات حولها، وتأتي هذه الدراسات في مجال التعريف بالأدوار التي تؤديها في المجالات المختلفة: الاغاثية، والتنموية، والتثقيف، وحشد الدعم والتأييد وغيرها. كذلك تناولت دراسات مختلفة بناء هذه المنظمات وشبكة علاقاتها وتمويلها
. 

وتصنف المنظمات التي تقع خارج دائرة السلطة " الدولة " والتي الى تهدف إلى الربح وتسعى لتحقيق المصلحة العامة والمبنية على المشاركة لمواطنين أحرار ، تصنف تلك المنظمات بأنها منظمات المجتمع المدني التي يجب أن تكون بعيدة عن البنى العضوية وتسعى للتأثير بالحيز العام، وبلغت منظمات المجتمع المدني وفقا لاحصائيات وزارة الداخلية للعام 2018 والمرخصة 3000 منظمة
.
 ويحدث الصراع بين منظمات المجتمع المدني والسلطة بمدى القدرة على التأثير بالحيز العام، حيث تستخدم السلطة أدواتها السياسية والإدارية والأمنية بما أنها تحتكر استخدام القوة والعنف بالمجتمع كما تستخدم منظمات المجتمع المدني أدواتها المبنية على وسائل الإعلام والحشد والضغط والتأثير والرسالة والعريضة والمفاوضات والبيان وغيرها
 .

 تبدأ منظمات المجتمع المدني بتحقيق تعديلا في توازنات القوى عندما تهيمن رؤيتها الثقافية على الرأي العام وعندما تصبح روايتها ورؤيتها هي الاكثر مصداقية والتي تلتف حولها الجماهير بقطاعاتها الاجتماعية المختلفة ، من هنا فإن التراكم الثقافي الذي تحدثه هذه المنظمات له دور ً رئيسي بإقناع القطاعات الجماهيرية من أجل تحقيق عملية التغيير الاجتماعي سواء توسيع مساحة الديمقراطية والحرية أو بهدف الدفاع عن حقوق الفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة . 

يتميز نشاط المجتمع المدني بالقدرة على المبادرة واستخدام الوسائل الديمقراطية السلمية ، والتدرج في عملية التصعيد بما يتماشى مع القدرة على إقناع الرأي العام والقطاعات الاجتماعية المختلفة ، وممكن أن يتم البدء ببيان ثم ينتهى العمل بإضراب جزئي ثم مفتوح مثلا من أجل تلبية قضية محددة لها عالقة بالحريات العامة أو بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية )

1. دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد

ثمة اتفاق شبه إجماعي اليوم على أن الفساد لم يعد يستثن نظاما بعينه ولا مجتمعا بعينه، حيث نجده في الأنظمة الديمقراطية الليبرالية كما في  الأنظمة الشيوعية المركزية ونجده في المجتمعات المتقدمة كما في المجتمعات المتخلفة، وهو آخذ في التفاقم لدرجة أنة بات يهدد مجتمعات كثيرة بالجمود وربما بالانهيار، وهذا ما عبر عنه الأمين العام السابق لمنظمة الأمم المتحدة وفي كوفي عنان سنة 2003 بقوله لقد أضحى الفساد وباءا يهدد المجتمعات البشرية بالاكتساح على نطاق واسع، وأصبح يمثل تهديدا حقيقيا للديمقراطية وسيادة القانون.

واقتناعا بان الفساد لم يعد شانا حكوميا فقط بل ظاهرة مجتمعية نتيجة لتأثيراته السلبية على جوانب متعدده داخل المجتمع وتعبيرا عن ادراكنا الراسخ بان الفساد يشكل عائقا حقيقيا امام جهود التنمية البشرية، ويتعارض مع الأسس والقيم التي تقوم عليها الثقافة الإنسانية ويلتهم ثروات الدول ويعيق الاستثمار، ويخفض من نوعية الخدمات العامة الأساسية، ويضعف ثقة المواطنين بالسلطة، ويعطل حكم القانون، ولعل اخطر ما ينتج عن ممارسات الفساد والافساد هو ذلك الخلل الجسيم الذي يصيب أخلاقيات العمل وقيم المجتمع مما يؤدي الى شيوع حالة ذهنية لدى الافراد تبرر الفساد وتجد له من الذرائع ما يبرر استمراره ويساعد في اتساع نطاق مفعوله في الحياة اليومية وبصفة عامة يهدد استقرار المجتمعات وأمنها وهذا ما يجعل من تكاثف جهود الجميع امرا ضروريا لان محاربة الظاهرة قضية مجتمع تتجاوز الحكومات والهيئات المختصة وأجهزة الرقابة لتكون عملية جماعية شاملة لا بد ان يضطلع بها الجميع وبتكامل جاد للأدوار والمسؤوليات.

ولذا برزت الحاجة لضرورة وضع في الاعتبار أن مكافحة الفساد والقضاء عليه هي مسؤولية تقع على الجميع وانه يجب ان تتعاون منظمات المجتمع المدني بكل تفرعاتها مع الجهود الحكومية في مكافحة، وتلعب منظمات المجتمع المدني دورا حيويا ومؤثرا في إطار تنشيط الحراك المجتمعي في مكافحة الظاهرة، ولهذا لا بد من عمل الحكومة مع المجتمع المدني مع ضرورة حرص الحكومة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للمجتمع المدني بما يعزز من تلك الشراكة ويحقق الأهداف في مكافحة الفساد لأننا حين نتحدث عن دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد يتبادر الى الذهن فورا الشريك الآخر والأساسي في عملية صنع السياسة العامة
.

وبنا على ذلك برز دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد من خلال قيامها بممارسات عملية في عملها الذي يهدف لمكافحة الفساد تمحورت بالاتي
:

أولا: التوعية

· تصميم برامج توعوية خاصة لتوضيح مضامين الفساد ومظاهره ومخاطرة وأثاره وكيفية الوقاية منه ومكافحته.
· إعداد (منشورات، برامج إذاعية، حلقات تلفزيونية، ورش عمل ....) لتعريف المواطنين بالفساد ومظاهره.

· تصميم برامج خاصة لآليات تلقي التقارير والبلاغات والشكاوى المتعلقة بقضايا الفساد.

ثانيا: الرقابة

· تطوير آليات الرقابة الوقائية من الفساد.
· تطوير آليات الرقابة اللاحقة.

ثالثا: المتابعة

· متابعة التقارير والبلاغات والشكاوى الخاصة بقضايا الفساد.
· متابعة نتائج التحقيق مع مرتكبي جرائم الفساد لدى الجهات المعنية.
· متابعة الإجراءات والتدابير الخاصة باسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد

رابعا: المشورة

· المشورة في رسم السياسات لمكافحة الفساد.
· المشورة في تنفيذ الخطط لمكافحة الفساد.
· المشورة في تصميم البرامج لمكافحة الفساد.
خامسا: مراجعة التشريعات والتقارير

· المشاركة في مراجعة التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد.
· المشاركة في إعداد تشريعات تكافح الفساد.
· المشاركة في دراسة وتقييم التقارير الخاصة بقضايا الفساد.

سادسا: دعم وتوفير قواعد البيانات وتوفير المصادر والموارد لمكافحة الفساد

· جمع وتوفير قواعد بيانات بمظاهر الفساد.
· توفير دراسات وموارد علمية لمكافحة الفساد.
سابعا: تنفيذ حملات ضغط ومناصرة وتأثير لمكافحة الفساد

· حملات ضغط ومناصرة في قضايا محددة.
· حملات ضغط ومناصرة لإقرار تشريعات، او تعديل تشريعات لتعزيز مكافحة الفساد.
ثامنا: بناء شبكات وتحالفات لمكافحة الفساد

· بناء شبكات محلية لمكافحة الفساد.
· التشبيك على النطاق الإقليمي والدولي لمكافحة الفساد.
تاسعا: دعم السلطة المركزية في مكافحة الفساد

· التشبيك والتعاون مع هيئة مكافحة الفساد.
· إعداد تقارير استقصائي حول شبهات الفساد وتقديمه للجهات الحكومية ذات الصلة.
· إعداد مدونات السلوك للعاملين في القطاع الحكومي للوقاية من حالات الفساد.
عاشرا: المساءلة المجتمعية

· تفعيل المساءلة المجتمعية كرافعة أهلية لمكافحة الفساد.
· تنفيذ أدوات المساءلة المجتمعية لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد (جلسات الاستماع، بطاقات التقييم المجتمعي، تتبع الإنفاق الحكومي، موازنة المواطن، ميثاق المواطن، بطاقات تقرير المواطن .... .

2. الاطار القانوني والتشريعي الناظم لعمل منظمات المجتمع المدني

ضَمِن القانون الأساسي الفلسطيني تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون. حيث نصت المادة رقم  (26) على "للفلسطينيين حق المشاركة في الحياة السياسية أفراداً وجماعات ولهم على وجه الخصوص الحقوق الآتية:

1- تشكيل الأحزاب السياسية والانضمام إليها وفقاً للقانون.

2- تشكيل النقابات والجمعيات والاتحادات والروابط والأندية والمؤسسات الشعبية وفقاً للقانون.

3- التصويت والترشيح في الانتخابات لاختيار ممثلين منهم يتم انتخابهم بالاقتراع العام وفقاً للقانون.

4- تقلد المناصب والوظائف العامة على قاعدة تكافؤ الفرص.

5- عقد الاجتماعات الخاصة دون حضور أفراد الشرطة، وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حدود القانون".

ومع استلام السلطة الوطنية الفلسطينية مقاليد الحكم في العام 1994، عملت على إعداد قانون متكامل وشامل لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني في فلسطين، وذلك من خلال الاطلاع  قانون الجمعيات العثماني الصادر في 29 رجب سنة 1327 هجرية المعمول به في محافظات غزة، وعلى قانون الجمعيات الخيرية الاردني رقم 33 لسنة 1966م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الاجتماعية المعمول به في محافظات الضفة.

وأصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية، والذي تكون من (45) مادة تفصيلية موزعة على تسعة فصول، حملت في طياتها كافة التفصيلات القانونية الخاصة لمنظمات المجتمع المدني وعملها، حيث أكدت المادة رقم (1) على الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية، ونصت على "للفلسطينيين الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والثقافي والمهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في تشكيل وتسيير الجمعيات والهيئات الأهلية وفقاً لأحكام هذا القانون"

في حين عرّفت المادة رقم (2) الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية والمدنية بـ :"هي شخصية معنوية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد لا يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين الأعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية".

كما عرّفت النشاط الاهلي بأنه "أية خدمة أو نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي أو أهلي أو تنموي أو غيره يقدم تطوعاً أو اختيارياً ومن شأنه تحسين مستوى المواطنين في المجتمع اجتماعياً أو صحياً أو مهنياً أو مادياً أو روحياً أو فنياً أو رياضياً أو ثقافياً أو تربوياً".

اما الفصل القاني من القانون، فقد تطرق الى تسجيل الجمعيات والهيئات الاهلية، من إنشاء دائرة شؤون تسجيل الجمعيات والهيئات، مرورا بإجراءات التسجيل الرسمية، وبيانات النظام الاساسي، وآليات متابعة الجمعيات والهيئات، وتمتع الجمعيات والهيئات بالشخصية المعنوية.

وجاء الفصل الثالث من القانون وتناول بالتفصيل حقوق وواجبات الجمعيات والهيئات، مثل: حق في تملك الاموال، بالإضافة الى علاقة الجمعيات والهيئات بالوزارات، وتفصيلات عن سجلات الجمعيات والهيئات، إيداع بيان بالتعديلات والتغييرات، والتقارير الي تقدمها الجمعية أو الهيئة للوزارة المختصة مقرين من الجمعية العمومية مثل:

1- تقرير سنوي يحتوي على وصف كامل لنشاطات الجمعية أو الهيئة خلال العام المنصرم.

2- تقرير مالي مصدق من قبل مدقق حسابات قانوني ويتضمن بشكل تفصيلي كامل إيرادات ومصروفات الجمعية أو الهيئة حسب الأصول المحاسبية المعمول بها.
وكذلك النص القانوني لموضوع الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية، والتشريع الخاص بإقامة الأنشطة المختلفة.

في حين ان الفصل الرابع تناول الجوانب القانونية لمجلس الإدارة الخاص بالجمعية او الهيئة او المنظمة، وتفاصيل تتضمن :

· مسؤولية مجلس الإدارة.
· اختصاصات مجلس الإدارة.
· اختصاصات أعضاء مجلس الإدارة.
· حظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر.
· اجتماعات مجلس الإدارة.
· تعذر اجتماع مجلس الإدارة.
اما الفصل الخامس فقد تطرق بالتفصيل الى موضوع الجمعية العمومية، ودورها، و النظام الأساسي للجمعية، والاجتماعات، والنصاب الخاص بالاجتماعات، والاجتماعات غير العادية.

في حين ناقش الفصل السادس موضوع " الإدماج والاتحاد" ما بين الجمعيات والهيئات الاهلية، والاطار القانوني الناظم لها، مثل:

· اندماج جمعيتين أو اكثر.
· تكوين اتحاد جمعيات.
· الانتساب الى منظمات أو اتحادات خارج الأراضي الفلسطينية.
· تطيق اجراءات القانون على الاتحادات.
وقد تطرق الفصل السابع الى الشؤون المالية للجمعيات والهيئات، مثل "الموازنة، إيداع الأموال لدى مصرف معتمد، تلقي المساعدات، جمع التبرعات" مع كافة الاحكام القانونية المتعلقة.

اما الفصل الثامن فقد ناقش الجمعيات الخيرية والهيئات الأجنبية، مثل طلب فتح فروع، التبليغ عن التغييرات في بيانات الفروع، تقارير الفروع السنوية، حلّ الجمعيات، إلغاء تسجيل الجمعيات والهيئات، تعيين مصفي.

وتضمن الفصل التاسع أحكام عامة وانتقالية ختامية، مثل تطبيق تعليمات التسجيل المهنية، وضع اليد على أموال الجمعيات او الهيئات، توفيق أوضاع، كما الغى القانون، التشريعات السابقة مثل قانون الجمعيات الخيرية العثماني الصادر في 29 رجب 1327 هجرية، وقانون الجمعيات الخيرية رقم 33 لسنة 1966 بشأن الجمعيات والهيئات الاجتماعية والمعمول بهما في فلسطين.

كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2003م، بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000، والذي تضمن (70) مادة في احد عشر فصلا، تضمنت تفاصيل اللائحة التنفيذية للقانون.

وصدر قرار بقانون رقم (6) لسنة 2011مبشأن تعديل قانون الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية رقم (1) لسنة 2000م، والذي تضمن تعديلات على القانون الاصلي  تعلقت بتعديل المادة رقم (39) الخاصة بحل الجمعيات والهيئات وتصفيتها، اضافة الى استحداث مادة لتصويب اوضاع الجمعيات بما يتلاءم مع التعديل.

3. مفاهيم ذات علاقة بمكافحة الفساد

برز العديد من المفاهيم المتصلة بمكافحة الفساد نذكر منها مايلي: 

الشفافية: تعرف الشفافية كمفهوم مهم من المفاهيم ذات العلاقة بمكافحة الفساد بأنها القرارات التي اتخذت ويتم تنفيذها حسب القواعد والأنظمة، وهذا يعني أيضا أن المعلومات متاحة بحرية ويمكن الوصول إليها مباشرة بواسطة أولئك الذين سيتأثرون مثل هذه القرارات.
 كذلك فإن الشفافية تعني أن صناعة القرارات وتنفيذها تجري وفق القواعد، وتعني أيضاً أن المعلومات متاحة ويمكن أن تصل مباشرة إلى أولئك المتأثرين بهذه القرارات وتنفيذها، وتعني كذلك إتاحة معلومات كافية بأشكال مفهومة، من خلال الإعلام.
 

ويتم البدء بالعمل في تطبيق مبدأ الشفافية منذ الاحتفاظ بالسجلات الخاصة بالمنظمة، والتي تكون متاحة للمستفيدين والهيئات ذات العلاقة، ليكونوا على اطلاع وبينة بالنسبة للنشاطات المنفذة، وآلية وتوقيت التنفيذ.
 وتقوم الشفافية على التدفق الحر للمعلومات وهي تتيح للمعنيين بمصالح ما أن يطلعوا مباشرة على العمليات والمؤسسات والمعلومات المرتبطة بهذه المصالح، وتوفر لهم معلومات كافية، تساعدهم على فهمها ومراقبتها، وتزيد من سهولة الوصول الى المعلومات درجة الشفافية
.

أولاً: مؤشرات الشفافية

تستند هذه المؤشرات على الدمج بين التعريفين الواردين أعلاه للشفافية، وتشمل:

· توفر وثائق واضحة حول أهداف المنظمة، وفلسفة عملها، وبرامجها، وإتاحتها للجمهور.

· توفير معلومات للجمهور حول النظام الأساسي والهيكل التنظيمي للمنظمة، وكذلك نظام الموظفين، وميزانية المؤسسة.
· إتاحة الفرصة للجمهور للاطلاع على خطط المنظمة، وإشراك الجمهور في صياغة هذه الخطط والتعليق عليها.
· قيام المنظمة بتنسيق أنشطتها وبرامجها مع شركاء محليين، أو مع الجمهور المستهدف.

· معرفة المواطنين بأنشطة وبرامج المنظمة وكيفية الحصول على خدماتها، وكيفية تأدية هذه الخدمة.
· نشر تقارير دورية حول نشاطات المنظمة وتمويلها وعلاقاتها.
· وجود سياسة عامة للنشر والإفصاح عن المعلومات للجمهور المعني.
أي أن التركيز في هذا المجال يتم من خلال توفر البيانات والمعلومات والوثائق، ووجود سياسة عامة تحدد أسس الحصول عليها من قبل الجمهور. 

وتتعلق المؤشرات السابقة بأبعاد الشفافية، وهي:

· المضمون: ما هي البيانات التي يمكن نشرها، ووضعها أمام الجمهور؟

· نطاق النشر ومكانه: أين تنشر المنظمة بياناتها، وهذا يرتبط بالبعد الثالث للشفافية، وهو

· الجمهور المستهدف من النشر: هل هم أعضاء وموظفي المنظمة، أم المستفيدين، أم الجمهور بشكل عام؟

وتتباين قابلية تطبيق هذه المؤشرات حسب حجم المنظمة، وتحديدا حجم أنشطتها، ونطاق عملها (النطاق الجغرافي الذي تمارس فيه نشاطها). فالمنظمات الصغيرة، والتي تعمل على مستوى المجتمع المحلي (قرية، حي)، لا تحتاج إلى تتبع المؤشرات السابقة بتفاصيلها. فآلية بنائها وتمويلها ونشاطها تكون ظاهرة للمجتمع المحلي، ولأعضائها. فعلى سبيل المثال 35% من المنظمات غير الحكومية الفلسطينية لم يكن فيها أي موظف بأجر، وتسير أعمالها بواسطة متطوعين حسب تعداد المنظمات غير الحكومية للعام 2000 (شلبي، 2001)
، ومعظم هذه المنظمات جمعيات خيرية وأندية ومراكز ثقافية ريفية. وما دام الأمر كذلك فما داعي وجود نظام للموظفين، أو الاهتمام بآليات التوظيف. وبالنسبة لهذه المنظمات يمكن اعتماد مؤشرات أبسط، تركز على انتظام اجتماعات الهيئات القيادية (الإدارة والهيئة العامة واللجان)، وإتاحة الفرصة أمام أعضاء المنظمة والمواطنين في المجتمع المحلي (أو المستهدفين من عمل المنظمة) للاطلاع على التقارير وملخصات بمحاضر الاجتماعات.

ثانياً: واقع الشفافية في المنظمات غير الحكومية 

تعتمد بيانات هذا القسم على دراسات سابقة تناولت بعض المؤشرات المتعلقة بالشفافية في المنظمات غير الحكومية الفلسطينية، أو بالاعتماد على مراجعة الصفحات الالكترونية لبعض المنظمات غير الحكومية الكبيرة، أو الاطلاع على بيانات منشورة حول بعض المنظمات والشبكات المحلية. لذا فإن ما يتوفر يعطي مؤشرات عامة حول واقع الشفافية في هذه المنظمات.

ففي دراسة بيسان (2002)
 جرى قياس الشفافية من خلال المؤشرات التالية: 

· وجود تقارير سنوية منتظمة، 62.3% من المنظمات في العينة أفادت أنها تعد تقارير سنوية.

· وجود تقارير مالية سنوية مدققة، 61.8% أجابت أنها تعد تقارير مالية مدققة.

· توضيح كافة الإجراءات والنظم المعمول بها في المنظمة للعاملين والمستفيدين من نشاطاتها، وأجابت 79.2% من العينة أنها تقوم بذلك.

· وجود وثيقة برنامجية، حيث فادت 56.4% لديهاأفادت 56.4% أنه يتوفر لديها وثيقة برنامجية.

تفيد هذه البيانات أن غالبية المنظمات تمارس نشاطاتها في أجواء من الشفافية حسب المؤشرات المذكورة. لكن هذه المؤشرات ليست كافية لقياس مدى ممارسة الشفافية في هذه المنظمات. فوجود التقرير السنوي أو المالي مهم بحد ذاته، لكن الأهم مضمون هذه التقارير، وحدود البيانات المضمنة في هذه التقارير. خاصة وأن القانون يلزم هذه المنظمات تقديم تقارير سنوية لوزارة الاختصاص. لكن التجربة العملية تقول التقرير بحد ذاته ليس مؤشرا كافيا على الشفافية، أو على نزاهة المنظمة. فعلى سبيل المثال كانت إحدى المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان تنشر تقاريرها المالية المدققة والإدارية، لكن لاحقا تبين وجود فساد مالي واسع.

النزاهة:  إن النزاهة كمفهوم آخر من المفاهيم ذات العلاقة بمكافحة الفساد فتعرف بأنها مجموعة القيم المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في العمل، والالتزام بالسلوك القويم المرتبط بمبدأ تجنب تضارب المصالح، والاهتمام بالمصلحة العامة، وحرص الذين يتولون مناصب عامة عليا على الإعلان عن أي نوع من تضارب المصالح قد ينشأ، بين مصالحهم الخاصة والمصالح العامة التي تقع في إطار مناصبهم، كأن يجمع الشخص بني الوظيفة الحكومية ومصالح في القطاع الخاص، إذ قد يخلق ذلك تعارضاً ( تضاربا) في المصالح في مجالات عديدة، كالمناقصات أو العطاءات أو المواصفات أو الضرائب أو الرسوم الجمركية، مما يؤدي إلى احتمال حسم هذا التعارض، بما يتماشى مع مصالحه الخاصةّ على حساب المصلحة العامة
.

 وتشمل هذه المجموعة من القيم، أيضاً منع تلقي الموظف العام أي مقابل مالي (الرشوة) من مصدر خارجي، للقيام بأي عمل يؤثر في المصلحة العامة، أو يؤدي إلى هدر المال العام.  

بكلمات أخرى تتطلب النزاهة من الذين يخدمون في الشأن العام  أو العمل العام أن لا يضعوا أنفسهم تحت إغراء الأموال، أو أي التزامات لأفراد أو مؤسسات، من الممكن أن تؤثر في أدائهم لمهام وظيفتهم الرسمية، كما تشمل أيضاً، احترام وقت العمل والأموال العامة وعدم استخدامها للمنافع الخاصة، لتقييم مدى توفر النزاهة في مؤسسة ما لا بد من وجود عدد من المؤشرات التي تدل على مدى التزام تلك المؤسسة بقيم النزاهة.
ثالثاً: مظاهر تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في منظمات المجتمع المدني
كيف يمكن تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في منظمات المجتمع المدني؟ الإجابة تكون ضمن الآليات التالية
: 

1. تحسين نظام المحاسبة الداخلية في كل مؤسسة حكومية عاملة

2. إنشاء منظمات معنية بالقضايا المحاسبية والشفافية والنزاهة بمعنى تطوير فاعليتها وقدراتها وصلاحياتها 

3. حث السلطة التشريعية على إصدار تشريعات لإشراك منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد

4. تطوير قدرات منظمات المجتمع المدني على معرفة وقياس كفاءة أداء المؤسسات الإدارية والسياسية

من الضروري أن يكون لمنظمات المجتمع المدني دور ذو اتجاهين:

1. تثقيف المواطن بان الدولة ومؤسساتها انشات من اجله وان تخصيص وصرف الموارد إنما جاء ليلبي احتياجاته في الوصول الى مرحلة الرفاهية ، وان الفساد يضعف من تلك الغايات او بالأحرى يضعف من تلك الحقوق الأساسية
2. تنظيم الضغط على مؤسسات الدولة الرقابية منها لتفعيل دورها، وتلك التي يحدث فيها الفساد لغرض فضحه وتقليله
وتحتاج منظمات المجتمع المدني للقيام بأدوارها إلى الآتي
 :
· الضغط من اجل تعزيز أنظمة المسائلة والشفافية

· تقوية الدور الرقابي للمستفيدين من خدمات مؤسسات الحكومة

· الدفع نحو إقرار ميثاق أخلاقي يفرض على العاملين كافة في مؤسسات الدولة ضمن الوظائف السياسية والتقنية والإدارية

· التأكيد والتشجيع على حماية مصادر المعلومات التي تفضح حالات الفساد الموجودة

ويعني ذلك ان منظمات المجتمع المدني غير مطالبة بإجراء تحقيق داخل المنظمات التي يحدث فيها فساد بل ينحصر دورها بالرقابي والضغط من اجل كشف إظهار تعاملات شفافة داخل المؤسسات وإظهار أية حالة فساد تتوصل إليها. 
4.بعض مظاهر الفساد في المنظمات الأهلية

تعرّف النزاهة في العمل الأهلي بأنها مجموعة القيم التي تحكم عمل المسؤولين والعاملين فيها المتعلقة بالصدق والأمانة والإخلاص في العمل، والاهتمام بالمصلحة العامة والالتزام بمبدأ تجنب تضارب المصالح حيث يحرص الذين يتولون المناصب العليا في المؤسسات الأهلية على الكشف او الإفصاح عن ممتلكاتهم قبل تولي المنصب والإعلان عن أي نوع من تضارب المصالح قد ينشأ بين مصالحهم الخاصة والعامة التي تقع في اطار مناصبهم، وتشمل هذه المجموعة من القيم أيضا: منع تلقي العاملين والقائمين في المؤسسات الخيرية أي مقابل مالي "رشوة" من مصدر خارجي يؤثر في المصلحة العامة، او يؤدي الى هدر المال العام، بالإضافة الى وجود أنظمة داخلية مالية وإدارية مقرة ومفعلة وملتزم بها، ووجود مدونات سلوك تضع الاحكام التي تتعلق بسلوك العاملين في تعاملهم مع المواطنين وزملائهم، والمسؤولين، وبالمعايير الأخلاقية المقرة في المجتمع كقيم إيجابية مثل المحافظة على الأموال والممتلكات العامة وتجنب ممارسة السلوك والقيم السلبية مثل الواسطة والمحسوبية
.

وعلى الرغم من المبادئ السالفة الذكر الى انه يوجد ضعف منظومة الحوكمة في بعض المنظمات الاهلية، مما يؤثر سلبا على قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة ومن امثلة ذلك:

أولاً: الجانب الإداري

· عدم وجود نظام للرواتب.
· لا يوجد رقابة كافية على تسجيل الدوام.
· عدم احتساب نخصص نهاية الخدمة للموظفين.
· غياب الدور الرقابي والاشرافي الخاص بمجلس الإدارة.
· عدم تنظيم اجتماعات الهيئة الإدارية، إضافة الى عدم دعوة الهيئة العامة لاجتماعها السنوي.
· عدم قيام الهيئة الإدارية بإعداد وإقرار الموازنة التقديرية السنوية خلافا لنظامها الأساسي.
· تقصير مجلس الإدارة بتأدية واجباته ومسؤولياته المنوطة به.
· عدم قيام الهيئة العامة بدورها ومهامها حسب القانون.
· لا تلتزم الهيئة العمومية لبعض الجمعيات بعقد اجتماعها السنوي خلافا للقانون.
· لم تقم الهيئة العامة بدورها في تعيين مدقق حسابات قانوني للقيام بتدقيق البيانات المالية للجمعية، مع احتفاظ الجمعية بمدقق الحسابات لعدة سنوات.
· عدم التزام الهيئة العامة بدفع اشتراكاتهم السنوية في بعض الجمعيات.
· احتفاظ مجالس إدارة بعض الجمعيات بمناصبهم لفترات زمنية تتجاوز عشر سنوات، في بيئة عمل تتزايد فيها فرص استغلال المنصب الوظيفي
.
ثانياً: الجانب المالي

· ضعف التنظيم المالي والإداري وضعف إجراءات الرقابة الداخلية، حيث تفتقر العديد من الجمعيات لوحدات الرقابة الداخلية.
· غياب دور مجلس الإدارة في الرقابة على اعمال وأنشطة الجمعيات.
· عدم وجود نظام مالي خاص لبعض المنظمات والجمعيات، وعدم انسجام أنظمة بعضها مع القوانين والأنظمة والقرارات والتعليمات النافذة والمعمول بها في مؤسسات الدولة الفلسطينية.
· الافتقار الى نظام محاسبي يشمل عمليات تسجيل وتبويب وترحيل للعمليات المالية، وعدم وجود دورة مستندية محكمة وواضحة لضبطها.
· عدم الالتزام بإعداد الموازنات التقديرية السنوية.
· عدم تسجيل القيود المحاسبية بشكل يومي.
· عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة والتعليمات النافذة مثل (عمليات الشراء، تطبيق قانون ضريبة الدخل، الجمع بين الوظيفة العمومية والعمل في الجمعية بذات الوقت، تقاضي أعضاء مجالس إدارة بعض الجمعيات رواتب شهرية... )
· عدم الالتزام بإعداد وعرض البيانات والتقارير المالية الختامية وفق الأصول والمعايير المحاسبية الدولية.
· عدم اقفال واعداد الحسابات الختامية من قبل اجارة بعض الجمعيات
.
5. شبهات فساد في عمل بعض المنظمات الأهلية:

· قيام بعض الجمعيات بعقد صفقات من الباطن من خلال الاتفاق مع المورد على زيادة مبلغ بعض الفواتير لإظهارها للمانح وتنفيذ مستند الصرف ومن ثم استعادة الفرق عبر التبرعات، مما يعتبر احتيالات وفق معايير التدقيق الدولية.
· تزوير المستندات الرسمية وتلفيق المعززات من خلال معاملات صرف لمستفيدين معينين.
· فقدان عدد من دفاتر سندات الصرف المستخدمة في بعض الجمعيات.
· خلط في الذمة المالية ما بين حسابات رئيس الجمعية وحساب الجمعية نفسها.
· وجود شبهات اختلاس والتعدي على أموال الجمعيات من قبل ادارتها.
· قيام بعض الجمعيات بصرف المبلغ أكثر من مرة، وتحميله على نفس المشروع وبمسميات مختلفة.
· وجود شبهات شراء فواتير ومعززات لإثبات عمليات صرف وهمية.
· وجود شبهات حول وهمية ورش العمل والدورات التدريبية وتلفيق بعض المعززات وتزوير بعض المستندات الخاصة بها.
· امتلاك بعض الجمعيات لأراضي وعقارات دون الإفصاح عنها في البيانات المالية، ودون احتفاظ الجمعية بنسخ عن سندات الملكية.
· تحميل نفس المصروف على مشروعين مختلفين او أكثر.
· استخدام موظفي الجمعيات كمدربين ومستشارين وميسري ورشات عمل، وهذا انحراف عن مبادئ الشفافية والنزاهة في استخدام الموارد البشرية.
· الازدواجية في صرف رواتب بعض الموظفين بطرق غير قانونية
.
التدريبات: 
1-وضّح دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
2- أذكر بعض الأمثلة على مظاهر الفساد ونتائج كل واحدة  في المنظمات الأهلية.
3- بيّن مؤشرات الشفافية.
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الفصل الثاني:

الجزء الثاني: "الفساد وهيئات الحكم المحلي في فلسطين"
أهداف ومخرجات التعلم:
1- التعرّف إلى خصائص الإدارة المحلية.
2- التعرّف إلى بعض مواد القانون الخاصة بارقابة المالية.
3- إدراك صلاحيات الحكم المحلي في القانون.
4- بيان واقع الفساد في هيئات الحكم المحلي.
تشكل الهيئات المحلية في معظم الدول سواء الديمقراطية منها أو غير الديمقراطية أهم ركائز الدولة لتقديم الخدمات للمواطنين وللجمهور، خاصة بعد ما شمله نطاق العمل الحكومي من اتساع ليشمل الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وصولا الى الرفاهية الى جانب وظائف الدولة التقليدية الاساسية من أمن ودفاع وقضاء، وذلك من خلال الادارة المحلية أو الحكم المحلي وفق مستوى اللامركزية المتبع في هذه الدول، حيث يمتاز الحكم المحلي مقارنة بالادارة المحلية باللامركزية الادارية والسياسية، ونظام الادارة المحلية شائع في الدول الموحدة التي تعتمد المركزية في تسييرالشؤون المحلية بينما نظام الحكم المحلي مطبق في الدول المركبة او  الفدرالية او تلك التي تتمتع فيها الاقليم بشكل من اشكال الحكم المحلي الذاتي.

تعاني الدول في العصر الحديث من تحديين يثقلان كاهل الحكومات، يتمثل التحدي الأول بزيادة تدخل الحكومة في نواحي الحياة وبالتالي زيادة العبء الناجم عن تقديم الخدمات العامة المتنوعة والمتزايدة والمكلفة التي يحتاجها المواطنون، ويتمثل التحدي الثاني بزيادة رغبات الجمهور في مشاركة الحكومة في الحصول على مدى معين من الاستقلالية في ادارة الشان المحلي واللامركزية في تقديم الخدمات للسكان المحليين.  من هنا تولي الحكومات والمجتمعات أهمية قصوى في الرقابة على الهيئات المحلية على اختلاف درجة نيلها للاستقلالية وللامركزية،  وذلك لضمان العدالة والمساواة في تقديم الخدمات ولتحقيق النزاهة والشفافية والمساءلة عن اعمالها وللحد من ظاهرة الفساد الذي بات مستشريا في كافة المجتمعات قاطبة ولو بنسب متفاوته بين دولة واخرى وبين مجتمع وآخر وبكل اشكاله الفساد الاداري والمالي والسياسي وغيرها وتعتبر ظاهرة الفساد بمظاهره المتعددة مشكلة باهظة التكاليف من النواحي المالية والمعنوية وآثارها خطيرة على المجتمع ومؤسساته العامة والخاصة على حد سواء، ومن الأهمية بمكان أن يكون هناك برنامج واضح ومحدد للوقاية من الفساد ولمنع حدوثه ولتدارك آثاره لحماية المجتمع، بما يؤدي الى خفض الأعباء المالية وتوفير الموارد اللازمة للتنمية الاقليمية والمحلية
. من هنا تنبع أهمية نشر وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد وثقافة الحكم المحلي الصالح في الهيئات المحلية.

على الرغم من اختلاف التعريفات التي تشرح مفهوم الادارة المحلية، الا انها تتميز بالخصائص الأتية
:

1. وجود مصالح محلية تختلف عن المصالح القومية.
2. إنشاء هيئات محلية منتخبة مهمتها انجاز المصالح المحلية.
3. إشراف الحكومة المركزية على أعمالتلك الهيئات.

ويعتبر التخفيف من اعباء موظفي الادارات المركزية وقصرها على الأعمال الإدارية المهمة من أهم العوامل التي أدت الى ظهور الادارة المحلية كتنظيم تابع للهيكل الاداري العام للدولة، الى جانب عوامل أخرى منها: ضمان سرعة الانجاز بكفاءة وفاعلية والحد من الروتين بتبسيط الاجراءات، استخدام اساليب إدارية مختلفة عن تلك التي تطبقها الإدارة المركزية تراعي الظروف والعوامل المحلية مما يرفع من كفاءة العمل، زيادة قدرة الموظفين المحليين على الابداع والابتكار،اكساب الكوادر المحلية خبرة متزايدة نتيجة مشاركتها في عمليات اتخاذ القرار، تحقيق مشاركة السكان المحليين للسلطة المركزية، ارساء قواعد الديمقراطية بين المواطنين، ابرازقيادات محلية كفؤة، زيادة قدرة الدولة على مواجهة الظروف الطارئة ومعالجتها بفاعلية، ترسيخ مفهوم الرقابة الشعبية، اتخاذ القرارات محليا بدلا من صدورها عن الادارات المركزية مما يوفر الوقت والتكلفة والانفاق ويحسن انجاز العمل، توفير التمويل المحلي الذي يسهم في سد جزء من كلفة المشروعات والاعمال المحلية، اشراك المواطنين والهيئات المحلية في تقدير الحاجات ورسم الخطط وتنفيذها، قيادة عملية التغيير الايجابي  في المجتمع المحلي وتهيئة السكان لتقبله والحد من مقاومته، مراعاة احتياجات السكان ورغباتهم ومصالحهم في المناطق المحلية بما يلائم ظروفهم المحلية، ايجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين في مناطقهم والحد من هجرتهم الى العاصمة او المدن الكبرى والحد من البطالة، تنمية القيم الاجتماعية والثقافية لدى السكان المحليين.

يختلف الاسلوب المتبع في تحديد الاختصاصات المحلية باختلاف الدول، فهناك دول تقوم بتحديدها بصفة عامة ودول اخرى تقوم بتحديدها على سبيل الحصر. وفي الحالة الاولى تُمنح للهيئات المحلية جميع الاختصاصات المتعلقة بشؤون الوحدات المحلية، ويترك للحكومة المركزية ممارسة الاختصاصات ذات الطابع المركزي. وفي الحالة الثانية، يتم تحديد الاختصاصات المحلية على سبيل الحصر، ويتم ذلك عن طريق النص في القانون على المسائل التي تدخل في اختصاص الهيئات المحلية بصورة محددة، وطبقا لذلك لا يجوز للهيئة المحلية ممارسة اية اختصاصات غير تلك التي منحها اياها القانون والا كان عملها باطلا، ويتميز هذا الاسلوب في وضوح الاختصاصات الممنوحة للهيئات المحلية، الا انه يقيد حرية الهيئات المحلية طالما انها لا تستطيع تجاوز هذه الاختصاصات.

يعتبر استقلال الهيئات المحلية وعدم تبعيتها للسلطة المركزية من الاركان الاساسية التي تقوم عليها الادارة المحلية، ولكن الاستقلال التام أمر غير قائم لأنه يسبب للدولة العديد من المشكلات كنشوء الكيانات السياسية التي قد تطالب بالانفصال عن الدولة مما يهدد وحدتها وسلامة اراضيها، ولضمان الاستقلال والحد من عيوبه، ولتحقيق متطلبات الادارة الجيدة وتحقيق مبادئ الحكم الرشيد والحد من الفساد وضعت الهيئات المحلية تحت اشراف ورقابة خاصة تدعى الرقابة الادارية او الوصاية الإدارية تمارسها السلطة المركزية ضمن الحدود التي يرسمها القانون. وتعني هذه الوصاية "مجموعة السلطات التي يقررها القانون للسلطة المركزية لتمكينها من الاشراف على نشاط الهيئات اللامركزية وأعمالها حماية للمصلحة العامة".
 

في السياق الفلسطيني، ووفق قانون رقم ( 1 ) لسنة 1997 بشأن الهيئات المحلية الفلسطينية الذي يحدد صلاحيات الهئيات المحلية من بلديات ومجالس محلية ومجالس خدمات مشتركة، يمكن القول ان النظام المطبق في فلسطين هو أقرب الى مفهوم الإدارة المحلية  منه الى الحكم المحلي ويتضح ذلك بشكل جلي من العديد من المواد التي تمنح وزارة الحكم المحلي صلاحيات واسعة ومركزية عالية في النطاق المحلي على حساب استقلالية الهيئات المحلية وتباشر وزارة الحكم المحلي بموجب القانون اعلاه سياسة مركزية فعلية في تعاملها مع الهيئات المحلية من خلال الرقابة الشديدة التي تمارسها على اشخاص هذه الهيئات واعمالها، وتحديدا فيما يتعلق بالرقابة المالية. 
وفيما يلي نستعرض أهم هذه المواد:

المادة ( 2 ) 
وفقاً لأحكام القانون تقوم الوزارة بما يلي: رسم السياسة العامة المقررة لأعمال مجالس الهيئات المحلية الفلسطينية والإشراف على وظائف واختصاصات هذه المجالس وشؤون تنظيم المشاريع العامة وأعمال الميزانيات والرقابة المالية والإدارية والقانونية والإجراءات الخاصة بتشكيل هذه المجالس. القيام بالأعمال الفنية والإدارية المتعلقة بأعمال التنظيم والتخطيط الإقليمي في فلسطين. وضع أية أنظمة أو لوائح لازمة من أجل تنفيذ واجباتها المنصوص عليها في البنود السابقة أو بمقتضى أحكام القانون. 

المادة ( 4 ) 

وفقاً لأحكام هذا القانون تنظم هيكلية الهيئات المحلية الفلسطينية وتحدد تشكيلاتها وحدودها لائحة تصدر عن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزارة. بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون أو المصلحة العامة يكون إحداث أو إلغاء أو ضم أو فصل أية هيئة محلية أو تجمعات سكانية أو أجزاء منها أو تشكيل هيئة محلية لها بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من الوزير. يتم توسيع حدود منطقة الهيئة المحلية أو تغييرها بتوصية من المجلس وبقرار من الوزير. 

المادة ( 20 ) 
تسجل أملاك الهيئة المحلية غير المنقولة باسم الهيئة المحلية ولا تباع هذه الأملاك ولا تستبدل ولا توهب ولا ترهن ولا تؤجر مدة تزيد على ثلاث سنوات إلا بقرار من المجلس يصادق عليه الوزير. 

المادة ( 21 ) 

يجوز لمجلس الهيئة المحلية أن يقترض أموالاً من أية جهة بعد موافقة الوزير فإذا استلزمت معاملة الاقتراض كفالة السلطة التنفيذية وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء على ذلك. 

المادة ( 28 ) 
أ- يجوز لمجلس الهيئة المحلية بمصادقة الوزير أن يخفض مقدار العوائد أو الرسوم المفروضة على أي شخص أو أن تشطب بسبب فقره إذا تبين له أن ذلك أقرب الى تحقيق العدالة والإنصاف. ب- يجوز لمجلس الهيئة المحلية وبمصادقة الوزير وضع حوافز أو غرامات للمكلفين. 

المادة ( 31 ) 
توضع للهيئة المحلية موازنة سنوية يعمل بها بعد إقرارها من قبل المجلس وتصديقها من قبل الوزير ويجوز وضع ملاحق للموازنة بالطريق نفسها. يجب تقديم الموازنة السنوية خلال الأربعة أشهر الأخيرة وقبل شهرين من بداية السنة المالية الجديدة ولا يجوز أن تتجاوز النفقات ما خصص لها في ميزانية السنة السابقة إلى أن يتم تصديق الموازنة الجديدة. يجوز نقل مخصصات من فصل إلى آخر أو من مادة إلى أخرى بقرار من المجلس ومصادقة الوزير. 

المادة ( 32 ) 

يقدم الرئيس حساباً ختامياً عن السنة المنتهية خلال شهرين على أكثر من انتهائها ويرسله إلى الوزير للتصديق عليه بعد إقراره من قبل المجلس. 

المادة ( 33 ) 

بما لا يتعارض مع أحكام القانون تنظم الإجراءات اللازمة لإدارة صندوق الهيئة المحلية والمحافظة عليه وكيفية القبض والصرف ومسك الدفاتر وقيد الحسابات ووضع الموازنة السنوية والحساب الختامي وغير ذلك من الأمور المتعلقة به بنظام مالي يصدره الوزير. 

المادة ( 34 ) 

وفقاً لأحكام هذا القانون يصدر الوزير نظاماً للهيئات المحلية بشأن اللوازم والعطاءات والمقاولات ينص فيه على كيفية ابتياع اللوازم وقيدها وحفظها والتصرف بها وعلى كيفية إجراء المناقصات والمزايدات والمقاولات والأمور الأخرى المتعلقة بأشغال الهيئة المحلية. 

المادة ( 35 ) 

فحص حسابات الهيئة المحلية ومراجعة جميع معاملاتها المالية والإدارية والقانونية وجرد موجداتها يكون من قبل فاحصين مختصين تكلفهم الوزارة أو هيئة الرقابة العامة. 

المادة ( 36 ) 

يضع الرئيس تقريراً سنوياً عن الأعمال التي تمت في هيئته المحلية وترسل نسخة من هذا التقرير إلى الوزير مع ملاحظات المجلس. 

قرار بقانون رقم (9) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م

تعدل المادة (35) من القانون الأصلي لتصبح على النحو التالي:
 أ- للوزير تشكيل لجان رقابة وتفتيش تقوم في أي وقت بإجراء أعمال الرقابة على جميع معاملات الهيئة المحلية المالية والإدارية والقانونية والتنظيمية والتأكد من مطابقة هذه المعاملات للقوانين والأنظمة، وعلى رئيس الهيئة المحلية تقديم جميع التسهيلات اللازمة للقيام بهذه المهام.
 ب- للوزير اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات والتجاوزات في حال ثبوتها. 

قرار بقانون رقم (9) لسنة 2008م بشأن تعديل قانون الهيئات المحلية رقم (1) لسنة 1997م

مادة (3) 
استحداث مادة جديدة بعد المادة (12) من القانون الأصلي تحمل الرقم (12) مكرر، على النحو الأتي: أ.يجوز لمجلس الوزراء بتنسيب من الوزير حل مجلس الهيئة المحلية في الحالات التالية: 1. إذا تجاوز أو أخل المجلس بصلاحياته المنصوص عليها في القانون. 2. انتهاء مدة دورة المجلس. ب. يعين الوزير لجنة تقوم بمهام المجلس المنحل لمدة أقصاها سنة، ويصادق مجلس الوزراء عليها، وتجري انتخابات مجلس الهيئة المحلية خلال هذه الفترة. ج. يجوز للوزير إقالة رئيس المجلس من رئاسة الهيئة المحلية، ويصادق مجلس الوزراء على ذلك ويقوم الأعضاء بانتخاب رئيس جديد من بينهم لرئاسة المجلس
 من جانب أخر يمنح القانون أعلاه الهيئات المحلية صلاحيات محدد ويحصرها في الأتي: 

المادة ( 15 ) 
أ- مع مراعاة أحكام هذا القانون وأي قانون أو تشريع آخر تناط بمجلس الهيئة المحلية الوظائف والصلاحيات والسلطات المبينة في البنود التالية ضمن حدود منطقة الهيئة المحلية ويحق له أن يمارسها مباشرة بواسطة موظفيه ومستخدميه أو أن يعهد بها أو ببعضها إلى متعهدين أو ملتزمين أو مقاولين أو أن يعطي بها أو ببعضها امتيازات لأشخاص أو لشركات لمدة أقصاها ثلاث سنوات. كما يجوز للمجلس أن يعطي بها أو ببعضها امتيازات لأشخاص أو لشركات مدة تزيد عن ثلاث سنوات شريطة موافقة الوزير. ويجوز للمجلس إصدار الأنظمة أو اللوائح التنفيذية اللازمة لتنظيم أعمال الهيئة المحلية وتأمين مصالحها وحاجياتها. 1- تخطيط البلدة والشوارع تخطيط البلدة وفتح الشوارع وإلغاؤها وتعديلها وتعيين عرضها واستقامتها وتعبيدها وإنشاء أرصفتها وصيانتها وتنظيفها وإنارتها وتسميتها أو ترقيمها وترقيم بناياتها وتجميلها وتشجيرها ومنع التجاوز عليها ومراقبة ما يقع على الشوارع من الأراضي المكشوفة وتكليف أصحابها بإقامة الأسوار حولها. 2-المباني ورخص البناء مراقبة إنشاء الأبنية وهدمها وترميمها وتغيير أشكالها وتركيب المصاعد الكهربائية وإنشاء الملاجئ وإعطاء رخص لإجراء هذه الأعمال وتحديد موقع البناية وشكلها ونسبة مساحتها إلى مساحة الأرض المنوي إنشاؤها عليها وضمان توفر الشروط الصحية فيها. 3- المياه تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب أو لأية استعمالات أخرى وتعيين مواصفات لوازمها كالعدادات والمواسير وتنظيم توزيعها وتحديد أسعارها وبدل الاشتراك فيها ومنع تلويث الينابيع والأقنية والأحواض والآبار. 4- الكهرباء تزويد السكان بالكهرباء وتحديد أسعار الاستهلاك وبدلات الاشتراك بما لا يتجاوز الحد الأعلى المحدد من الوزارة. 5- المجاري إنشاء المجاري والمراحيض العامة وإدارتها ومراقبتها. 6- الأسواق العامة تنظيم الأسواق العامة وإنشاؤها وتعيين أنواع البضائع التي تباع في كل منها وحظر بيعها خارجها. 7- الحرف والصناعات تنظيم الحرف والصناعات وتعيين أماكن خاصة لكل صنف منها ومراقبة المحلات والأعمال المقلقة للراحة أو المضرة بالصحة العامة. 8- النظافة جمع النفايات والفضلات من الشوارع والمنازل والمحلات العامة ونقلها وإتلافها وتنظيم ذلك. 9- الصحة العامة والرقابة عليها أ. اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة للمحافظة على الصحة العامة ومنع تفشي الأوبئة بين الناس. ب. مراقبة المساكن والمحلات الأخرى للتثبت من تصريف نفاياتها بصورة منتظمة ومن نظافة الأدوات الصحية في المحال العامة واتخاذ التدابير لإبادة البعوض والحشرات الأخرى ومكافحة الفئران والجرذان والزواحف الضارة. ج. إنشاء المسالخ وتنظيمها وفحص الحيوانات والدواجن المعدة للذبح واتخاذ الاحتياطات لمنع إصابتها بالأمراض وتعيين مواقع لبيعها ومراقبة ذبحها وتصريف بقاياها. د. مراقبة الخبز واللحوم والأسماك والفواكه والخضراوات وغيرها من المواد الغذائية واتخاذ الإجراءات لمنع الغش فيها وإتلاف الفاسد منها وتحديد أسعارها ومكافحة الغلاء بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. هـ- إنشاء مراكز للإسعاف ومصحات ومستشفيات وغير ذلك من المؤسسات الصحية ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 10-المحلات العامة تنظيم ومراقبة المطاعم والمقاهي والنوادي والملاعب ودور التمثيل والسينما والملاهي العامة الأخرى وتحديد مواعيد فتحها وإغلاقها واستيفاء رسوم بيع تذاكرها. 11- المتنزهات إنشاء الساحات والحدائق والمنتزهات والحمامات ومحلات السباحة في البرك والبحيرات وعلى الساحل ومراقبتها وتنظيمها. 12- الاحتياطات للسيول والفيضانات والحرائق والكوارث الطبيعية وغيرها اتخاذ الاحتياطات لمواجهة أخطار السيول والفيضانات ولمنع الحرائق ومراقبة الوقود والمواد المشتعلة واتخاذ الاحتياطات لمواجهة الكوارث الطبيعية وإغاثة المنكوبين. 13-المؤسسات الثقافية والرياضية إنشاء المتاحف والمكتبات العامة والمدارس والنوادي الثقافية والرياضية والاجتماعية والموسيقية ومراقبتها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 14-وسائل النقل البري والبحري إنشاء وتعيين وتنظيم مواقف مركبات النقل ضمن حدود الهيئة المحلية ومراقبتها ومراقبة القوارب والسفن والبواخر التي تعمل في المياه التابعة لمنطقة الهيئة المحلية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 15-الباعة المتجولون والبسطات والمظلات مراقبة وتنظيم الباعة المتجولين والحمالين والبسطات والمظلات 16-الأوزان والقبان مراقبة الأوزان والمكاييل والمقاييس ودمغها ووزن ما يباع بالجملة في الأسواق العامة. 17-الإعلانات مراقبة اللوحات والإعلانات وتنظيمها. 18- هدم الأبنية هدم الأبنية التي يخشى خطر سقوطها أو المضرة أو التي تنبعث منها روائح كريهة مؤذية وذلك بعد إنذار صاحبها أو شاغلها أو المسؤول عنها. 19-فضلات الطرق بيع فضلات الطرق مما استملك للمشاريع العامة أو استغلالها 20-التسول منع التسول وإنشاء الملاجئ للمحتاجين ومراقبة جمع التبرعات في الأماكن العامة. 21-المقابر إنشاء المقابر وإلغاؤها وتعيين مواقعها ومواصفاتها ونقل الموتى ودفنهم وتنظيم الجنازات والمحافظة على حرمة المقابر وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة. 22-الفنادق مراقبة الفنادق والنزل العمومية وتنظيمها. 23-الدواب مراقبة الدواب المستخدمة في النقل والجر وتنظيم أسواق بيع الحيوانات والمواشي وحظر بيعها خارج هذه الأسواق. 24-الكلاب مراقبة الكلاب وتنظيم اقتنائها وترخيصها والوقاية من أخطارها والتخلص من الضالة أو العقورة منها. 25-الموازنة وملاك الموظفين إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامي وملاك الموظفين قبل إرسالها إلى الوزارة للتصديق عليها. 26-إدارة أموال وممتلكات الهيئة المحلية إدارة أملاك الهيئة المحلية وأموالها وإقامة الأبنية اللازمة فيها وتأجيرها ورهنها لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات وقبول الهبات والوصايا والتبرعات. 27-الوظائف الأخرى القيام بأي عمل آخر يقتضي عليه القيام به بمقتضى أحكام هذا القانون أو أي تشريع أو قانون آخر. ب) تخويل المجلس صلاحية وضع أنظمة:- يحق للمجلس وبموافقة الوزير أن يضع أنظمة لتمكينه من القيام بأية وظيفة من الوظائف أو ممارسة أية صلاحية من الصلاحيات المذكورة في هذا القانون وأن يضمن تلك الأنظمة أية ضرائب أو رسوم أو عوائد أو غرامات أو نفقات أو مخالفات. إذا تولت إحدى الجهات الحكومية الأخرى أي عمل من الأعمال المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة كجزء من أعمالها وجب عليها التنسيق مع الوزارة التي تقوم باستطلاع رأي مجلس الهيئة المحلية في جميع التشريعات والنظم والترتيبات التي تضعها لتنظيم أو مراقبة ذلك العمل. ج) مجلس الخدمات المشترك :- بموافقة الهيئات المحلية المعنية يجوز للوزير إنشاء مجلس خدمات مشترك لمجموعة متقاربة من الهيئات المحلية. وفقاً لأحكام هذا القانون وبالتنسيق مع الهيئات المحلية المعنية يصدر الوزير الأنظمة اللازمة لإنشاء مجالس الخدمات المشتركة وذلك فيما يتعلق بالأمور التالية:- 1- تحديد وظائف مجلس الخدمات المشترك وصلاحياته في إدارة وتشغيل المشاريع المشتركة. 2- تحديد عدد الأعضاء الممثلين الذين تسميهم مجالس الهيئات المحلية وطريقة تعيين رئيس مجلس الخدمات المشترك. 3- جمع الضرائب والرسوم والعوائد والأجور على المشاريع المشتركة التي يقوم بها المجلس وتحديد طريقة تحصيلها وتوزيعها على أن لا تتعدى الضرائب والرسوم المعمول بها. شؤون الموظفين والمستخدمين واللوازم. النسب التي تساهم بها الهيئات المحلية المعنية في تمويل مجلس الخدمات المشترك وإعداد ميزانيته وإقرارها. تصفية أعمال مجلس الخدمات المشترك وحقوقه والتزاماته عند حله. 

من هنا يمكن القول ان الرقابة المناطة بوزارة الحكم المحلي على الهيئات المحلية وفق قانون الهيئات المحلية  هي من الناحية القانونية:

· رقابة اشرافية (وصائية)
· رقابة سابقة (وقائية)
· رقابة متزامنة (موجهة مستمرة)
· رقابة لاحقة  (علاجية)
كما وتمارس وزارة الحكم المحلي رقابتها على الهيئات المحلية من خلال الادارة العامة للرقابة والتوجيه التابعة لها ومن صلاحياتها (وفق دليل اجراءات الرقابة على أعمال الهيئات المحلية):

1. الفحص والتحقق والتقييم لكافة أوجه النشاطات المتعلقة بسلامة وصحة المعاملات وإجراءات العمل والموارد البشرية والمادية.
2. التأكد من توثيق الايرادات والمصروفات في السجلات حسب الأصول واستخدامها في الأوجه المخصصة لها وفق الأصول.
3. التأكد من أن الأصول والممتلكات المختلفة قد تم امتلاكها أو شراؤها أو توظيفها أو تأجيرها أو استخدامها وفق المواصفات والخطط الموضوعة لها.
4.  التأكد من صحة وأصولية السجلات والمستندات والوثائق والملفات المالية والإدارية وحفظها حسب الأصول.
5.  تقييم قرارات الهيئة المحلية للتأكد من انسجامها مع التشريعات المعمول بها.
6. متابعة حضور موظفي الهيئة المحلية لدي الشؤون الإدارية وحثهم على اعداد كشوف بأسماء الموظفين غير الملتزمين بأوقات الدوام.
7. التدقيق في الاجراءات الإدارية الناظمة لدوام العاملين في الهيئة المحلية.
8.  التأكد من صحة وأصولية السجلات والمستندات والوثائق والملفات المالية والإدارية وحفظها حسب الأصول.
9. متابعة حضور موظفي الهيئة المحلية لدي الشؤون الإدارية وحثهم على اعداد كشوف بأسماء الموظفين غير الملتزمين بأوقات الدوام.
10. التدقيق في الاجراءات الإدارية الناظمة لدوام العاملين في الهيئة المحلية.
على الرغم من الصلاحيات الرقابية الواسعة التي منحها القانون لوزارة الحكم المحلي في اشرافها ورقابتها على الهئيات المحلية الا انها تواجه العديد من التحديات والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

1. ضعف الرقابة الداخلية في الهيئات المحلية: بين دليل الاجراءات التوجيهية الصادر عام 2014 عن وزارة الحكم المحلي انه وبشكل عام، فإن الهيئات المحلية لا تمارس أعمال رقابة داخلية ممأسسة. باستثناء بعض الهيئات التي استحدثت وحدات رقابة داخلية/مراقب داخلي في السنوات الأخيرة. والتي تركز على الجوانب المالية وتهمل الجوانب الإدارية.

2.  حداثة تطبيق التدقيق الخارجي في الهيئات المحلية.
3.  عدد الهيئات المحلية الكبير نسبياً للمساحة. 416 هيئة محلية منها 25 في قطاع غزة. (للتذكير: مساحة فلسطين التاريخية حوالي 27000 كم2 أما مساحة الضفة الغربية فهي (5655)كم2 وقطاع غزة (365)كم2، حسب بيانات الجهاز المركزي للإحصاء  (الضفة وغزة:  6020 كم2)، اما نسبة مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة الى المساحة الكلية فهي تقريباً 22 % ، مناطق ج تشكل 64% أي 3853  والباقي مناطق أ+ب= 2167 كم2

4.  الانقسام الفلسطيني بين الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام 2007.
5.  الاحتلال الاسرائيلي وسياسة تقطيع أوصال الوطن، وعلى رأسها جدار الفصل العنصري.
6 . محدودية الكادر الرقابي التابع لوزارة الحكم المحلي (دائرة التوجيه والرقابة)

7. غياب المجلس التشريعي.
 كما تخضع الهيئات المحلية الى رقابة داخلية ورقابة خارجية من جهات رسمية وغير رسميه الى جانب رقابة وزارة الحكم المحلي أهمها:

1. رقابة وزارة الحكم المحلي.(رقابة خارجية/ رقابة داخلية (وصاية))
2. الرقابة البرلمانية. (التشريعات) (رقابة خارجية)
3. الرقابة القضائية. المحكمة الإدارية/ المحكمة العليا (رقابة خارجية) 
4. رقابة ديوان الرقابة المالية والادارية. (رقابة خارجية) 
5. هيئة مكافحة الفساد. (رقابة خارجية)

6. الرقابة الداخلية. (رقابة داخلية)
7. الرقابة الشعبية. (الانتخابات/ الشكاوى) (رقابة خارجية) 
8. رقابة المجتمع المدني (المؤسسات الأهلية) (رقابة خارجية)

9.  رقابة الدول المانحة. (رقابة خارجية)

10.  رقابة وسائل الاعلام. (رقابة خارجية)

11.  رقابة الهيئة المستقلة لحقوق الانسان (رقابة خارجية)

12. رقابة جماعات الضغط والمصالح. (رقابة خارجية)

13. الرقابة الذاتية. (رقابة ذاتية داخلية)

على الرغم من كون ظاهرة الفساد ظاهرة عالمية منتشرة في جميع اقطار العالم، الا ان انتشارها وتداعياتها السلبية والمدمرة في جميع مناحي الحياة، أشد وطأة في الدول النامية لضعف أجهزة الرقابة وقلة الموارد المتاحة وغياب الديمقراطية. فظاهرة الفساد تهدد جهود التنمية المبذولة للحد من الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية وتعزيز التنمية البشرية والتنمية المستدامة وحرمان المواطنين على المستوى الاقليمي والمحلي من الحصول على حقوقهم وفي كثير من الاحيان الاساسية منها، ذلك لان  الفساد يؤدي الى نهب ثروات الدولة واهدار مواردها المحدودة بطبيعة الحال، ويزداد الامر خطورة وسوء في حالة وقوع هذه المجتمعات تحت نير الاحتلال كما في الحالة الفلسطينية الى جانب الانقسام الفلسطيني وتعطل السلطة التشريعية والرقابية وقطع اوصال البلاد وتشرذمها.

من هنا يعتبر موضوع نشر وتعزيز ثقافة الحكم الصالح في الهيئات المحلية من الموضوعات المهمة والحيوية، وتعود اهمية ذلك ليس على الصعيد المحلي فحسب، وانما ما يفرزه من اثر على بنية وتركيب النظام السياسي. فهذه الهيئات تشكل احدى الاسس المتينة لبناء الدولة، فهي تساعد على المشاركة والابداع والتطور والنماء. وتلعب دورا فاعلا في عملية التنمية بابعادها المختلفة وذلك من خلال توسيع مشاركة الناس في اختيار ممثليهم المحليين وخلق قيادات سياسية عامة لها بعدها الشعبي.

تعمل الهيئات المحلية على تطبيق ما نص عليه قانون مكافحة الفساد فيما يتعلق بوجوب التزام الفئات الوارد في القانون (رؤساء واعضاء مجالس الهيئات المحلية والعاملون فيها) بتقديم اقرارات الذمة المالية لهيئة مكافحة الفساد.

 ولكن وعلى الرغم من تعدد الجهات الرقابية على الهيئات المحلية الا ان الفساد على المستوى المحلي يعتبر ظاهرة تحتاج الى مجهود كبير لاجتثاثها أو على الأقل للحد منها ولمنع انتشارها واستفالحا.

وقد بين استطلاع راي المواطنين حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين لعام 2016
 اجراه الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان ان الهيئات المحلية تحتل المرتبة الاولى الى جانب المؤسسات الحكومية كونها الاكثر تعرضا للفساد كما يبين الجدول الآتي:

	52% من المستطلعة اراؤهم يرون ان المؤسسات الحكومية والهيئات المحلية الاكثر تعرضا لانتشار الفساد

	26% من المستطلعة اراؤهم يرون ان القطاع الأهلي الاكثر تعرضا لانتشار الفساد

	22% من المستطلعة اراؤهم يرون ان القطاع الخاص الاكثر تعرضا لانتشار الفساد


وتعود أسباب انتشار الفساد في مؤسسات السلطة الفلسطينية وفي الهيئات المحلية وفق استطلاع الرأي اعلاه
 للعوامل الآتية:

1. عدم الالتزام بسيادة القانون.
2. عدم الجدية في محاسبة كبار الفاسدين.
3. ممارسات الاحتلال الاسرائيلي ودوره في خلق بيئة مشجعة على الفساد.
4. الحصانة التي يتمتع بها الاشخاص الفاسدين.
5. الانقسام السياسي بين الضفة وقطاع غزة.
6. تعطل دور المجلس التشريعي ولجانه الرقابية.
7. ضعف دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد.
8. قلة وعي المواطنين بأشكال الفساد.
وقد بين نظام النزاهة الوطني الذي أعده ائتلاف أمان أهم الاشكاليات في عمل هيئات الحكم المحلي:

1. ضعف الآليات والمعايير الواضحة والمعلنة في مجالات منح التسهيلات وتقديم الخدمات وتراخيص البناء.
2. غالبية التعينات تقوم على اعتبارات عائلية وسياسية وشخصية.
3. ضعف الهيكليات التنظيمية والإدارية واللوائح التي لم تنجز من قبل وزارة الحكم المحلي والمتعلقة بسير العمل.
4. غياب تقاليد الموازنة بسبب حداثة تجربة معظم مجالس هذه الهيئات.
5. بروز بعض التجاوزات واساءة استخدام الموقع العام وتضارب المصالح في العطاءات الخاصة بهيئات الحكم المحلي.

6. غياب علاقة شفافة ومنفتحة مع الجمهور.

7. هناك ضعف في الرقابة العامة على عمل هيئات الحكم المحلي.
8. عدم وضوح القوانين المتعلقة بتجنب تضارب المصالح والإفصاح عن الذمة المالية لرؤساء وأعضاء وموظفي الهيئات المحلية.

9. غياب مدونات لسلوك الخاصة بعمل أعضاء ورؤساء وموظفي الهيئات المحلية.

10. ليس هناك آليات واضحة لكيفية متابعة شكاوى الجمهور.

11. وجود عدد من مؤسسات الحكم المحلي غير المنتخبة.
12. لا تنشر مؤسسات الحكم المحلي تقاريرها المالية والادارية ولا برامجها للجمهور.

13. ندرة المشاركة المجتمعية على المستوى المحلي عند اقرار المشاريع أو خطط تنموية لهذه المؤسسة.
14. عدم وجود آليات واضحة لكيفية متابعة الشكاوى في هيئات الحكم المحلي.
15. عدم استقرار العلاقة مع وزارة الحكم المحلي لعدم استقرار الوضع المؤسساتي في الوزارة نفسها.
16. ضعف القضاء/ ضعف الرقابة القضائية.
17. عدم الرغبة في محاسبة عدد من هيئات الحكم المحلي لأسباب سياسية أو فئوية حزبية.
يمكن تلخيص اهم اشكاليات انتشار ظاهرة الفسد في الهيئات المحلية الفلسطينية فيما يلي:

1. الفساد يؤدي إلى تقليل فرص الحصول على الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية والتي نصت عليها المادة (15) من قانون الهيئات المحلية والواردة اعلاه.
2. الفساد يؤدي إلى تقليل جودة ومستوى الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية والتي نصت عليها المادة (15) من قانون الهيئات المحلية والواردة اعلاه.
3. اضعاف الجهود الهادفة لتحقيق الأهداف الإنمائية وتعزيز التنمية البشرية والتنمية المستدامة على المستوى المحلي وبالتالي على المستوى الاقليمي.
4. انخفاض معدلات النمو وزيادة تكاليف النشاط الاقتصادي والحد من الاستثمارات المحلية.
5. انخفاض عائدات الهيئات المحلية من الرسوم والضرائب وغيرها من الموارد الضرورية.
6. اعاقة الادارة من تخطيط وتنظيم ورقابة وتوجيه الى جانب اضعاف الإدارة المالية السليمة في الهيئات المحلية.
7. عدم التزام العاملين بالقوانين والانظمة واللوائح الناظمة لقطاع الحكم المحلي.
8. زيادة الفقر ورفع نسبة البطالة وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية على المستوى المحلي والذي ينعكس بدوره على الوضع العام للدولة.
9. تدني مستوى ثقة المواطنين بالهيئات المحلية وعزوفهم عن المساءلة والمشاركة المجتمعية للهيئات المحلية.
10. تراجع رغبة المواطنين في المشاركة في الانتخابات المحلية والاهتمام بالشأن المحلي والمساهمة في صنع السياسات المحلية.
11. اضعاف الجهود الرامية لتنفيذ عملية لاصلاح الاداري والمالي ورفع كفاءة العاملين في الهيئات المحلية.
12. غياب المعايير الشفافة والعادلة الناظمة لعملية التعيينات والترقيات للموظفين في الهيئات المحلية مما يؤدي الى حرمان ذوي الكفاءات من تولي مناصب حيوية.
13. اضعاف القيم المجتمعية وتقويض المبادئ الاخلاقية للموظفين في الهيئات المحلية.
14. هجرة المواطنين من مدنهم وقراهم في المرحلة الاولى ومن موطنهم في المرحلة الثانية.
التدريبات:
1- بين صلاحيات هيئات الحكم المحلي حسب القانون.
2- وضح مظاهر التجاوزات الحاصلة في هذه المؤسسات.
قائمة المراجع
· البرغوثي ،صمود :اقرارات الذمة المالية واثرها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في فلسطين .مؤتمر افي الجامعة الامريكية ,مصر 4-5كانون الاول 2014
· الشعيبي ،عزمي ,اخرون:مقياس نظام النزاهة في فلسطين لعام 2017. الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (امان)،رام الله فلسطين
· القاضي،عمر :الفساد الاداري وامكانيات الاصلاح الاقتصادي .عمان الاردن ،29 تشرين الاول 2007
· سالم ،منى  واخريات:ما بين الفساد والحكم الرشيد نحو تحقيق العقد الاجتماعي . مركز العقد الاجتماعي ،2010
· حرب ،جهاد :اجهزة الرقابة وانظمة المساءلة في القطاع العام الفلسطيني . المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديمقراطية مفتاح،اذار 2003.
· معابدة ،ادم نوح علي : مفهوم الفساد الاداري ومعاييرة في التشريع الاسلامي :دراسة مقارنة. مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ,مج 21 ،ع2 ،2005.
· محمود:صلاح الدين فهمي:الفساد الاداري كمعوق لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية .المركز العربي للدراسات الامنية والتدريب ، الرياض، 1994.
· استطلاع راي المواطنين حول واقع الفساد ومكافحته في فلسطين 2017.الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (امان)،رامالله فلسطين .
· الفساد السياسي في العالم العربي :حالة دراسية . ائتلاف من اجل النزاهة والشفافية (امان). رام الله فلسطين ،حزيران 2014.
· تحدي الحكم الرشيد :مصر ،لبنان ،المغرب ،فلسطين .منظمة الشفافية الدولية،2010.
· فعالية ومناعة نظام النزاهة في ادارة هيئة الاستثمار الفلسطينية .الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة(امان)، كانون اول 2012.
· هم اثروا وحاربوا فسادا وانت تستطيع .الائتلاف من اجل النزاهة والشفافية (امان).رام الله فلسطين.
· مكافحة الفساد لتحسين ادارة الحكم . شعبة التطوير الاداري وادارة الحكم مكتب السياسات الانمائية ,13 تشرين ثاني 1998.
الفصل الثالث:

الجزء الأول: "الحكم الرشيد: الحل لظاهرة الفساد"
أهداف ومخرجات التعلّم:
1- التعرّف إلى تاريخ تطور مصطلح الحكم الرشيد.
2- التعريف بالمصطلح وتبيين الأسباب التي استدعت ظهور الحكم الرشيد.
3- بيان العلاقة التي تربط الحكم الرشيد بالفساد وأهمية تطبيق الحكم الرشيد في كل من المؤسسة و الدولة.
4- الإلمام  بمبادئ ومعايير الحكم الرشيد.
5- التعرّف إلى الآليّات والمستويات المختلفة لتطبيق الحكم الرشيد.
6- إدراك التحديات المختلفة المرافقة لعملية تطبيق الحكم الرشيد.
	



يمكن تصوير ظاهرة الفساد بالمرض؛ فهو أشبه بالخلايا السرطانية في خاصية الانتشار, وما يحدثه من إتلاف لجسم المؤسسة والمجتمع ككل؛ فتجلّت الرؤيا في ضرورة التشخيص الصحيح لمعرفة مصادر الفساد وأشكاله, ومن ثم إيجاد العلاج المناسب له, وأخيراً ترسيخ مبادئ وأساليب الوقاية لتجنب الانتكاسة ما أمكن. وقد كان التوجه نحو ما يسمى بالحكم الرشيد (Governance), وما يشمله من معايير ومبادئ ؛ ليمثل الدواء أو إستراتيجية إصلاح ترمي لمواجهة هذا المرض والوقاية من أوجهه المختلفة. فما المقصود بالحكم الرشيد؟ وما مبادئه؟ وكيف يمكن استخدامه كوسيلة للوقاية من الفساد؟ 

تقوم هذه الدراسة – في جزئها الأول - بعرض نبذة تاريخية لمصطلح الحكم الرشيد, ومراحل تطوّره, وكيفية استخدامه للتعبير عن نظام الحكم داخل الدولة ؛ ثم توضيح معنى مصطلح الحكم الرشيد - كما ورد عن مجموعة من الهيئات والمنظمات المعنية , واستعراض التباين في تعريف المصطلح بين المفكرين بناء على اختلاف توظيفهم له في الدولة أو المؤسسة . وفي الجزء الثاني تستعرض الدراسة مختلف الأسباب التي أدت إلى تطبيق الحكم الرشيد كوسيلة لاستبداله بالحكم السيئ في المؤسسة. أما الجزء الثالث فتوضح علاقة الحكم الرشيد بالفساد, وكيفيّة توظيف هذا النمط من الحكم كإستراتيجية علاج ووقاية من مظاهر الفساد المختلفة. ثم تنتقل الدراسة في, الجزء الرابع, للحديث عن المبادئ والمعايير التي من شأنها تطوير الحكم الإداري, ورفع مستويات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. وتناقش الدراسة, في الجزء الخامس, أهميّة تطبيق الحكم الرشيد داخل الدولة, ثم تستعرض الفوائد المرجوّة من هذه العملية. ولأن عملية تطبيق هذا الحكم بحاجة إلى بيئة مهيّأة وجاهزة لاستقباله؛ يتطرق الجزء السادس إلى عرض الآليّات والعمليّات المختلفة, التي تضمن التطبيق الأمثل له في الدولة, وبيان المستويات المختلفة لذلك. وتعرض هذه الدراسة, في جزئها الأخير, بعض المعوّقات والتحدّيات التي تواجهها الدولة عند تطبيق الحكم الرشيد عملياً.
1. مفهوم الحكم الرشيد  (Governance)
أولاً: تاريخ المصطلح

يعود الاستخدام الأول لمصطلح الحكم الرشيد إلى القرن الخامس عشر؛ حيث كان يُستخدم في اللغة الفرنسية للاستدلال على فعل الإدارة أو الحكم. وفي اللغة الفرنسية جاء مصطلح (Gulvernare) ويُقصد به قيادة السفينة, ويُشتق منه كلمة (Gouvernail) وتعني الإدارة العامّة لشؤون الدولة, وقد استخدم الفرنسيون كلمة (Gouvernance )؛ ليعبروا عن الحكومة الفرنسية آنذاك (بن عبد العزيز، 2012). 

ثم جاء استخدام كلمة (Good Governance) في اللغة الإنجليزية ليُستدل بها عن الأداة المستخدمة في التسيير السياسي والاجتماعي (كريم، 2013). و شاع استخدام هذا المصطلح في أكثر من مكان للتعبير عن معاني الإدارة, والحكم, وتنظيم المنشآت, وإدارة المؤسسات المالية, وغيرها . وفي عام 1992 تمّ إدراج هذا المفهوم, وبصورة رسمية وواضحة, في تقرير البنك العالمي السنوي تحت عنوان "Development and Good Governance" حيث أكّد البنك العالمي على أهمية هذا المصطلح, وأهمية توظيفه في توجيه إدارات المجتمع المختلفة نحو التقدم والتنمية والتطوير (كالام، 2004). 

أما في اللغة العربية فقد تم الاستدلال على معنى المصطلح من مجموعة الأفعال التي تنطوي تحت كلمة Governance"" , دون الاتفاق على مسمّى ثابت لها؛ فلفظ الحكم الصالح, والحكم الراشد, والحكم الرشيد, وأسلوب الحكم, والحاكميّة جميعها مسميّات لهذه الكلمة, لكن يُراد بها فلسفة الحكم الوظيفي. وقد تمّ التشديد على ضرورة التمييز بين المسمّيات الثلاث: الحُكومة, والحُكُم, والحُكُم الصالح أو الرشيد؛ فالحكومة هي الإطار العام أو الحقل لتطبيق ما يسمى بالحكم أو السلطة (بن عبد العزيز، 2012), والحكم هو السياسة التي تمارسها الدولة لفرض سلطتها القانونية, وتشتمل على مجموعة القوانين, والأجهزة, والأساليب, والعمليات المختلفة. أما الحكم الرشيد فهو ذلك النمط من الحكم الذي يجعل من تلك الأنظمة والقوانين تمتاز بالفاعلية, وذلك من خلال تطبيق حكم القانون, والشفافية في الحكم, والمساءلة, والمشاركة, وغيرها من المعايير بهدف إحداث التنمية المرجوّة (البابلي، 2018).

 وقد تكون الترجمة الحرفية للكلمة سَبَباً للإشكالات المنهجيّة؛ حيث لا يوجد في اللغة العربية كلمة صريحة تعكس مصطلح""Governance, لكن المتفق عليه أن مصطلح الحكم الرشيد مصطلح واسع ومتعدد الأبعاد,  وأن جذوره تمتد عبر التاريخ القديم (حجاج، 2002), وله الأثر في تحقيق التنمية السياسية, والإدارية, والاقتصادية, والعلمية, والتكنولوجية في الدولة (البابلي، 2018).

ثانياً: تعريف الحكم الرشيد:

تناولت عدة جهات رسمية مصطلح الحكم الرشيد من زوايا متعددة لم يجتمعوا فيه على تعريف موحد له؛ فقد اختلف التعريف بحسب اختلاف المؤسسة, والمفكّر, والكاتب, أو حتى الدولة؛ فجاء التركيز في بعض التعريفات على دور الحكم الرشيد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية, كما ورد في تعريف البنك العالمي, وتعريف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية للمصطلح, في حين ركّز البعض على الآليات و الوسائل القانونية اللازمة لضمان تحقيق الحكم الرشيد. ومن ناحية أخرى تباين المفكرون بين من يرى بضرورة فرضه و تطبيقه على مختلف المجتمعات, ومن يؤكّد على أنه ينبع من الضرورة والحاجة فقط. 

وكان البنك العالمي (The World Bank) من أوائل من عرّف مصطلح الحكم الرشيد ووصفه بأنه " الطريقة أو الحالة التي يُمارَس بها الحكم في إدارة الموارد الاقتصادية والاجتماعية لبلد ما بهدف التنمية" (الكايد، 2003). ومما يجب الإشارة إليه أن تعريف البنك العالمي قد عَرَضَ المصطلح في إطاره العام دون التطرّق لماهيّة التنفيذ أو هيكليّته؛ مما أثار كثيراً من التساؤلات, وفتح مساحة واسعة للاجتهادات, واقتصر على إبراز دور الحكم الرشيد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية دون التطرق لدوره في التنمية السياسية والإداريّة؛ مما جعل من تعريف البنك لمصطلح الحكم الرشيد تعريفاً قاصراً بحاجةٍ إلى التدقيقِ والإضافة .

 وفي عام 1994 تناول برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) مصطلح الحكم الرشيد وعرّفه على أنه "مجموعة الآليات والعمليّات والمؤسسات التي من خلالها يمكن إدارة شؤون المجتمع الاقتصاديّة والإداريّة على كافة مستوياته" (United Nations Development Programme , 1994). وكان التركيز في البرنامج على توظيف كافة الوسائل والطرق القانونية, ومشاركة المؤسسات الخاصة والعامة لتطبيق حقوق الإنسان والمحافظة عليها. 

و في عام 2002, تناولت لجنة التنمية الإنسانية العربية في تقريرها السنوي تعريف الحكم الرشيد على أنه "الحكم الذي يعزّز ويدعم ويصون رفاهية الإنسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرّياتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية, ويسعى إلى تمثيل كافة فئات الشعب تمثيلاً كاملاً ويكون مسؤولًا أمامه لضمان مصالح جميع أفراد الشعب" (رمضان، 2015)

كما اختلف تناول مفهوم الحكم الرشيد من مفكّر لآخر, وعلى سبيل المثال , في عام 2004 صرّح الأمين العام للأمم المتحدة (Kofi Anan) في مقال له نُشِر بعنوان "Good Governance and the MDGs" على أن "الحكم الرشيد يعتبر العامل الوحيد والأكثر أهمية في القضاء على الفقر وتعزيز التنمية"  , وأكّد على أن تطبيق الحكم الرشيد لا يتأتى دون إعداد بيئة مناسبة لاحتضانه وذلك من خلال معاونة جميع الأطراف و المؤسسات الخاصة و العامة, و الهيئات القانونية واللجان المركزية ومؤسسات السلطة لتحقيق ذلك (UNESCAP, 2004).

 أما رئيس الوزراء الماليزي, صانع النهضة الماليزية بين عامي 1981 و2003, مهاتير بن محمد, فقد عرّف الحكم الرشيد على أنه "فلسفة تجمع بين التسيير بشفافية واشتراك المواطن في إدارة الشؤون الدوليّة والمجتمعيّة, ويشتمل على الحكم بأمانة وعدل ولمدة زمنية محددة هدفها الصالح العام وتحقيق التنمية للمواطنين"  كما ركز على أن الحكم الرشيد يتحقق بثلاث معايير مهمة لا يمكن الاستغناء عنها: الشفافية, والأمانة, و العدالة (رمضان، 2015).

ومما تقدم يمكن التيقّن من عدم الوصول إلى تعريف شامل وموحّد لمصطلح الحكم الرشيد, وقد تكون هذه الخاصيّة "ميّزة" أكثر من كونها نقطة ضعف؛ حيث يمكن التنبؤ بمرونة هذا المصطلح وبحبوحته في استيعاب ما يحدث من تغيرات و تطورات في العصر الحديث. وعليه فإنه من الممكن وضع تعريف عام للحكم الرشيد اعتماداً على المعطيات والاجتهادات السابقة؛ فهو "أسلوب لممارسة السلطة, مبني على العدالة والأمانة والشفافية, يهدف إلى تسيير موارد الدولة المختلفة لتحقيق التنمية على كافة الأصعدة السياسية, والاقتصادية, والاجتماعية , والإداريّة " (بن عبد العزيز، 2012).

2. أسباب استدعت ظهور الحكم الرشيد

ظهر مفهوم الحكم الرشيد نتيجة لتغيرات عدّة حصلت في البيئة المحيطة للحكم, وكانت هذه التغيرات شاملة للمستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعلمية أيضاً ؛ مما استدعى ضرورة التماشي مع هذه التغيرات وذلك بتعديل السياسات الإدارية للحكومة (جمعة و هلال، 2001). وكانت العَولمة والثورة المعلوماتية من أبرز هذه التغيرات (بن عبد العزيز، 2012)؛ فلا يمكن الإبقاء على السياسة التقليدية للدولة في ظل هذا التطور السريع في الاتصالات والتكنولوجيا. كما لعبت المنظّمات والاتفاقيّات الدُوليّة, من خلال تدخلها بمفاهيم الحكم للدُّوَل, دور بارز في تعديل الأنماط السياسية القائمة في تلك الدول, وأصبح من الضروري التماشي مع بنود هذه الاتفاقيات (بن عبد العزيز، 2012). كذلك كان هناك تأثير كبير من الشركات التجارية الضخمة على صنع القرارات, وتغيير المناهج السياسية, وتوجيه مركز الثقل نحو معايير تقييم الأداء بناءً على درجة التعلم والتدريب والمهارات (عابدين، 2005). وفي الحقيقة, يمكن التأكيد على أن من أهم التغيرات التي استدعت ظهور الحكم الرشيد هو تحكم ما يسمى باقتصاد السوق, وتقليص دور الدولة في ظل الدور الكبير الذي تلعبه قوى السوق, وبخاصة شركات القطاع الخاص؛ فكان لها سلطة اقتصادية وسياسية وإدارية نتجت عن تحكّمها في اقتصاديات الدولة, وانعكس ذلك على قوة الدولة في الحكم, وأصبح من الضروري تعديل سياساتها, وإعادة تقييم العلاقة مع هذه القوى (مطير، 2013). وكان الحكم الرشيد من أهم الأساليب المتّبعة لتغذية وتنظيم هذه العلاقة, وإنجاح محاولات إعادة السيطرة على هذه الشركات من خلال اعتماد مبادئ العدل والإنصاف والمساواة, وإعادة توزيع الدخل على فئات المجتمع, وضمان الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية, وأخيراً إعادة تنظيم ممارسات الشركات بما يتماشى مع حقوق الإنسان والأخلاقيات التجارية.

أما في فئة الدول النامية بما في ذلك الدول العربية, فالحكم الرشيد ظهر كوسيلة إصلاح للأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة؛ فلم يقتصر ضعف هذه الدول على عدم قدرتها على تلبية الحاجات الأساسية للمجتمع, أو على عجزها عن تأمين الحماية للأفراد وممتلكاتهم, أو تدني مستويات التنمية, بل كانت توصف بالفساد, والتسلط , وخنق الحريات, وهدر المال العام واستغلاله للمنافع الشخصية (Mohamed, 2003). فكانت, بتطبيق مبادئ الحكم الرشيد كالعدالة والمشاركة والمساءلة, الوسيلة المُثلى لقلب الأوضاع, ومدخلاً لتحقيق الإصلاح أولاً والتنمية فيما بعد.   

3. علاقة الحكم الرشيد بالفساد الإداري

مما لا شك فيه, أن مظاهر الفساد المختلفة قادرة على إعاقة التنمية على مختلف مستوياتها, فاستغلال المال العام, وغياب الإطار القانوني, وهدر الموارد المتاحة, وتطبيق القانون الفردي, وغيرها من أشكال الفساد, كفيلة لضمان التراجع الإداري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. وقد تكون نتائج الفساد وآثاره مدمرة على نحو واسع, قد يعجز الفرد عن حصرها أو إيقافها؛ فالفساد يجر مزيداً من الفساد, وقد يكون تحوّل ظاهرة الفساد من ظاهرة معيبة, ودخولها منطقة التَّقبُّل المجتمعي, أشد درجات الفساد خطورةً؛ حيث إن المجتمع لم يعد يرى في الاحتكار, أو تجاوز القانون, أو هدر الموارد فعلاً معيباً, بل نمطاً طبيعياَ ومقبولاً, وهنا يكون الفساد قد أصبح جزءاً من الثقافة العامة للمجتمع (بن عبد العزيز، 2012). ومن النتائج المترتبة على ذلك ظهور انحرافات سلوكية كسوء استعمال السلطة, والوساطة, والإساءة للآخرين وإلحاق الضرر بهم , وقد تؤدي  إلى انحرافات مالية كالإسراف, والهدر, والرشوة, وانحرافات جنائية كالتزوير والاختلاس, وبالتالي انحرافات إدارية كمخالفة التعليمات الإدارية, والقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون (قوتال و خذيري، 2016).

 ومع أن أسباب ظهور وانتشار الفساد كثيرة ومتعددة كالبيروقراطية في الحكم, وفقدان السلطة الرقابية وفسادها في بعض الأحيان, وغياب الاستقرار السياسي في الدولة, وتهميش دور المؤسسات القانونية والدستورية والسياسية, والسعي نحو الكسب الفردي عن طريق الرشوة والاستغلال المسيء لمناصب العمل, وغيرها من الأسباب - إلا أن طرق الإصلاح والتقويم والوقاية كثيرة أيضاً, ويُعدّ الحكم الرشيد من أهم السبل لتحقيق ذلك. لقد تم اقتراح الحكم الرشيد كوسيلة تستهدف ظاهرة الفساد المنتشرة, وكإستراتيجية طويلة الأجل للسيطرة عليها وتحجيم أشكالها والوقاية منها. وقد تم تحديد معايير تهدف إلى ترشيد الحكم, مبنيّة على مبادئ المساءلة, والمشاركة, والمساواة, والشفافية , وتطبيق حكم القانون والديمقراطية؛ لضمان عملية الإصلاح في المؤسسة كما الدولة. وتقوم عملية الإصلاح على تطبيق الحكم الرشيد على عدة مستويات داخل الدولة, وسُميّت هذه الإستراتيجية ب "إستراتيجية مكافحة الفساد متعددة الأوجه" (الدلیل البرلماني فى مواجهة الفساد، 2006). ويمكن تلخيص هذه الإستراتيجية في الشكل التوضيحي أدناه:
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"إستراتيجية مكافحة الفساد متعددة الأوجه"

المصدر: دليل البرلماني في مواجهة الفساد: ط1, القدس : منشورات من أجل النزاهة والمساءلة, امان, 2006, ص7.

4. مبادئ ومعايير الحكم الرشيد

يقوم الحكم الرشيد على عدة مبادئ من شأنها تطوير الحكم الإداري, ورفع مستوى التنمية , ويهدف بالدرجة الأولى إلى استبدال الحكم السيئ أو الإدارة السيئة المتمثّلة بتطبيق القانون الشخصي وغياب العدالة القانونية, وعدم الشفافية, وتردي النزاهة واستغلال المال العام للمصلحة الشخصية, وتقديم الفوائد الخاصة على الفائدة العامة, وأخيراَ هدر موارد التنمية الاقتصادية والاجتماعية (البابلي، 2018). ومع أن معايير الحكم الرشيد شملت جوانب الإصلاح العامة والمختلفة إلا أن محاولة تعميمها, لتُوائِم جميع الدول على حد سواء, قد تبوء بالفشل؛ حيث إن لكل دولة حالتها الخاصة, التي تختلف عن غيرها من حيث الثقافة, والمعايير الدينية والسياسية, واقتصاديات الدولة, ومستوى الفساد, وغيرها من الفروقات, التي لا بد من تسليط الضوء عليها, وأخذها بعين الاعتبار قبل تطبيق الحكم الرشيد (مصلح، 2013). كما قد تختلف أولويّات الدولة في تطبيق معايير الحكم الرشيد, وبالتالي قد تقوم الدولة بإعطاء أهمية كليّة لبعض المعايير, في حين تولي البعض الآخر أهمية جزئية بحسب أهدافها التنموية وغاياتها من تطبيق الحكم الرشيد (بن عبد العزيز، 2012). 

وبناءً على تقرير الأمم المتحدة لِعام 1997,الذي يحمل عنوان" الفساد والحكم الصالحCorruption and Good Governance " يقوم الحكم الرشيد على تطبيق المعايير المهمة الآتية :

1- حكم القانون "The Rule of Law": ويقصد به سيادة القانون, واعتباره المرجع الأول والوحيد, وتطبيقه على الجميع دون استثناء, وإلغاء مراكز القوى والقوانين الشخصية, واستبدالها بنظم عادلة حامية لجميع الأفراد بصورة تتماشى مع حقوق الإنسان الدولية.
2- المساواة "Equity":  وتعني تكافؤ الفرص, والابتعاد عن أوجه التمييز كافة, كما تعني إعطاء الأفراد فرص متساوية وتحقيق العدل الاجتماعي لهم.
3- الشفافية "Transparency": وذلك بتدفق المعلومات بصورة حرّة, وتسهيل الاطلاع عليها من قبل الجهات المعنية, ووجوب توفيرها بصورة كافية وشاملة للمهتمين بها, و أن لا يتم حبس أي معلومة متعلقة بالمؤسسة أو معاملاتها أو حساباتها عن المستفيدين والجهات ذات العلاقة.
4-  الفعالية والكفاءة"Affectivity and Efficiency": فالفعالية تعني الوصول للأهداف المرجوة, وتعني "فعل الشيء الصحيح", أما الكفاءة فتعني الاستخدام الرشيد للموارد المتاحة, ومحاولة تقليل هدرها, وتقوم على "فعل الشيء بطريقة صحيحة" ؛ بهدف تقليل تكلفة الإنتاج. وفي تطبيق الحكم الرشيد يكون هدف المؤسسات الخروج بنتائج مشبعة لحاجات الأفراد مع الالتزام بأفضل استخدام للموارد البشرية والمالية (البابلي، 2018). 
5- المساءلة"Accountability": وتعني أن يخضع متخذو القرار, وذوو السلطة للمحاسبة والمساءلة حالهم حال الموظفين؛ فهم مسؤولون أمام المواطنين عن تحقيق المهام الموكلة إليهم, وعن نتائج قراراتهم. وفي الحكم الرشيد تكون المساءلة محددة المعايير؛ بأن يكلَّف المسؤول بمهام واضحة, تتم مراجعته فيها بشكل دوري, ويحاسب عليها في حال التقصير.
6- المسؤولية"Responsibility": وتعني استشعار المسؤولية والالتزام للقيام بمهام العمل والتعهد بانجازها على أكمل وجه.
7-    المشاركة "Participation": ويقصد بها تعزيز المشاركة الفعّالة للمواطنين في اتخاذ القرارات, والتعبير عن الرأي, وذلك من خلال ضمان حق التعبير, وحرية الرأي, والحق بالتصويت, وغيرها من الحريات العامة المدرجة في حقوق الإنسان.
8-   الرؤية الإستراتيجية"Strategic Vision": وتعني تحديد الرؤية التنموية بعيدة المدى للدولة وللمجتمع وللمؤسسات المختلفة, مع تحديد البدائل المختلفة واختيار الأفضل بناءً على البيئة الداخلية والخارجية المحيطة.
ولم يقتصر الأمر على هذه المعايير فقط, فقد تمَّ تحديث مفهوم الحكم الرشيد ليشتمل على بعض المعايير التي يُجزم بأهميتها في مكافحة الفساد والوقاية منه : فحسن الاستجابة, مثلا, الذي يعني التفاعل مع أفراد المجتمع بإطار زمني مناسب مع تحقيق ردود أفعال مُرضية (مصلح، 2013), من شأنه تعزيز ثقة الأفراد بالدولة والحفاظ على التواصل الفعّال بين الطرفين. ومأسسة الإصلاح, أيضاً, التي تعني تحويل مهمة الإصلاح, من كونها مهمة فردية مرتبطة بوجود فرد معين أو غيابه, إلى مهمة عامة شاملة لجميع أفراد المؤسسة الواحدة؛ فيصبح الحكم الرشيد سياسة الحكم المعتَمَدة في المؤسسة لا المُعتَمِدة على وجود شخص داخل هذه المؤسسة حتى يتم تطبيقه, وبذلك يمكن ضمان استمرارية الحكم الرشيد وإن تبدّل أفراده (رمضان، 2015). ناهيك عن مبدأ الإجماع والتوافق, الذي يعني محاولة ربط وجهات النظر المختلفة, وتقريبها لما هو في مصلحة المؤسسة ككل, ويعتمد هذا المبدأ على تحديد أهداف المؤسسة, متفق عليها بالإجماع, وتكون طويلة الأمد, والتي ستشكل النهج العام لسير هذه المؤسسة, وبالتالي يمكن توسيط الآراء المختلفة للأفراد بما يتماشى مع أهداف المؤسسة العامة (السكارنة، 2009). وأخيراً يمكن وصف مبدأ التوافق على أنه وسيلة لاتخاذ القرارات التنموية بالتعاون بين جميع الأطراف المعنية, وإيجاد الحلول المقبولة لما قد أحدث الجدل داخل المؤسسة (Sidaway, 2013). 

إن أهمية هذه المبادئ والمعايير تكمن في حقيقة ارتباطها بما يسمى بالتنمية المستدامة, والتي تعني "الإدارة الحكيمة للموارد بشكل يكفل الرخاء الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق الاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحالية والمقبلة" (الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 2014), ويقوم الحكم الرشيد على توظيف جميع الموارد والأفراد والسياسات ,وتحضير المجتمعات لاحتضان هذه التنمية, من خلال ترشيد الحكم و تطبيق مبادئ الإصلاح في الدولة. 

5. أهمية الحكم الرشيد

يسعى الحكم الرشيد من خلال تطبيق مبادئه إلى خلق دولة إداريّة تكون سياساتها مبنيّة على الشفافية, والمحاسبة, والمشاركة (مطير، 2013)؛ فالحكم الرشيد, ومن خلال تحقيق الشفافية, يضمن سلاسة الرقابة, وترسيخ الثقة بين أفراد المؤسسة؛ حيث إن بيئة العمل الواضحة تستدعي الشعور بالطمأنينة والراحة (رمضان، 2015). ومن خلال تطبيق مبدأ المحاسبة أو المساءلة يقوم الحكم الرشيد بتقليص الأفعال الخاطئة والسياسات المنحرفة (مطير، 2013)؛ حيث إن ما ستقوم به اليوم ستحاسب عليه غداً, وبالتالي يعمّق مفهوم المسؤولية, لدى الأفراد, التي تعني التزامهم بإنجاز واجباتهم بكل صدق وأمانة وإخلاص (العلاق، 2008), وبذلك تعود على الدولة أو المؤسسة بالمنفعة الإيجابية.

 أما مفهوم المشاركة فيسعى إلى إشراك مختلف الأفراد في عمليات وضع الخطط, واتخاذ القرارات, وحل المشكلات؛ فينتج عن هذا الفعل التزام أكبر من قِبَل الأفراد لتنفيذ ما اتُّفِق عليه من قرارات؛ حيث إنهم شاركوا في اتخاذها (ديسلر، 2003), إضافة إلى تحقيق الرضا الوظيفي, وتقليص مستويات الغياب, وترك العمل (Pendleton, 2001) . كما أن إشراك العاملين سيوفر مجموعة أكبر من الخيارات المتاحة الناتجة عن تعدد وجهات النظر (ديسلر، 2003) , وبالتالي يؤمن شموليّة البحث وبناء خطط بديلة.

 أما مبدأ العدالة والمساواة فهو مرتبط كل الارتباط بتحقيق الصلاح في المجتمعات حيث إنه يضمن شعور  الأفراد جميعهم بالعدل, وأنهم جزء لا يتجزأ من باقي الأفراد, وأن لهم كل الحق بالحصول على الفرص الكاملة كما الآخرين (السكارنة، 2009). كما أنّ تحقيق المساواة بين أفراد المجتمع الواحد يضمن سيادة القانون حيث إن المرجعية دائماً للقانون, ولا مكان للقوانين الفردية, ولهذا الأمر أثر كبير في تقليص مستويات العنف وضمان التوافق والتواؤم بين الأفراد جميعاً (مصلح، 2013). وعند فرض نظام قانوني يتميّز بالنزاهة والعدالة والحياديّة, يمكن تنظيم العلاقة بين الجهات المختلفة والمشتركة في عملية الإدارة (Nikolic, 2008)وتحقيق الاستقرار السياسي (Morita & Durwood, 2007), وبالتالي الالتفات لتنمية وتطوير اقتصاد الدولة أو المؤسسة.

 وفي تحقيق مبدأ الكفاءة والفعالية تتحصّل المنفعة من خلال تحقيق الأهداف المرسومة أو المخرجات المرجوّة للمؤسسة باستخدام أقل الموارد أو التكاليف (مطير، 2013) وبالتالي يمكن ضمان ترشيد الاستهلاك, وتقليل الهدر (الداوي، 2010), والتوظيف الأمثل للموارد.

 أما الرؤية الإستراتيجية في الحكم الرشيد فتكمن أهميتها في كونها أداة لتنظيم الوقت, وترتيب الخطط الحالية في ظل التوقعات المستقبليّة. كما أنها تقوم بتوحيد جهود القادة نحو هدف محدد , وتمنحهم  خطة طريق ثابتة للمسير. كما أنه, ومن خلال وضع الخطط الإستراتيجية, يمكن للمؤسسة التفكير- وبشكل أوضح - في المستقبل, ويمكّنها من اكتشاف واختيار الأفضل, وأخيراً ترقية الأفكار إلى درجة الأفعال والخطط التنفيذية (مطير، 2013).

إنّ للحكم الرشيد ارتباطاً خاصاً بالعملية التنمويّة, وقد ارتبط مفهوم الحكم الرشيد بمصطلح التنمية المستدامة لأهميّة الدور الذي يلعبه في تحقيقها. والمتفق عليه, حتى الآن, أن تطبيق الرشادة في النواحي الاجتماعية والاقتصادية, والسياسية, كان له الأثر الأعظم في تحويل الأنظار, والانتقال إلى مرحلة التنمية المستدامة""Sustainability (محمد، 2011) . ومع أن الالتزام بتطبيق معايير الحكم الرشيد لن يضمن تحقيق التنمية بشكل مطلق, إلا أن عدم تطبيق هذه المبادئ سيعيق عملية التنمية بلا شك؛ فالتنمية المستدامة بحاجة إلى مؤسسات, تعتمد سيادة القانون والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والاقتصادية والبيئية, والاستثمار في رأس المال البشري - لتتحقق   (Rahmani & Koohshahi, 2013). وقد أكّد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي, في تقريره السنوي لعام 1997, أن هناك خمسة عوامل مهمة, يمكن الاستدلال بها على تحقيق استدامة التنمية البشرية في الدولة, وهي (UNDP, 1997):

1- التعاون "Cooperation": ويقوم على تفاعل مختلف أفراد المجتمع في صنع القرار, وإيجاد الحلول لِمختلف التحديات, وفيه تركيز على مبدأ الانتماء والاستفادة من تنوع الآراء لتحصيل الأفضل.
2- العدالة في التوزيع"Equity": ويقصد بها إعطاء جميع الأفراد فرصة متساوية للتأثير والتغيير والتطوير على المستوى الشخصي والمجتمعي على حد سواء.
3-  الأمان الشخصي"Security": وفيه تضمين لحق الأفراد بالعيش بسلام بعيداً عن أي تهديدات أو ترهيب؛ فأساس حصول التنمية هو الاستقرار.
4- التمكين"Empowerment": ويعني إعطاء مساحة جيدة للأفراد لأخذ القرارات بصورة فردية وبمطلق الحريّة.
5-  الاستدامة "Sustainability": أي الاستخدام الأمثل للموارد مع إبقاء حق الأجيال القادمة في هذه الموارد. 

أما الحكم الرشيد فيمكن اعتباره وسيلة استثمار جيدة لتحقيق هدفين رئيسيين: تقليص مستويات الفساد, ثم تحقيق التنمية المستدامة (Rahmani & Koohshahi, 2013).

6. آليات ومستويات تطبيق الحكم الرشيد

تقوم عملية الإصلاح على تطبيق معايير الحكم الرشيد , السابق ذكرها, إلا أن هذه المعايير بحاجة إلى أرضية مهيّأة لاستقبالها, وإلا لن تؤتي ثمارها, ومن هنا تتمثل مهمة الدولة في تجهيز وتطبيق الآليات المختلفة, التي من شأنها تأمين الاستعداد الميداني لاستقبال منهج الحكم الرشيد. وتتمحور هذه الآليّات حول الأبعاد السياسية والقانونية, والاقتصادية, والاجتماعية  (كريم، 2004): أما الآليات السياسية فيُقصد بها مجموعة العمليات والأساليب والطرق, التي تؤمّن جواً ديمقراطياً يضمن شرعيّة الدولة ؛ وأن ممثلي الحكم قد انتخبوا بالإرادة الشعبية وبالاقتراع النزيه والواضح. وبتحقيق هذه الأمور يمكن ضمان الاستقرار السياسي الداخلي للدولة, ويفسح المجال للاهتمام والتركيز على تحقيق التنمية بجميع أبعادها (محمد، 2011). وبتحقيق نظام ديمقراطي؛ يمكن خلق أساس صلب, يستند على أركان الحق والقانون, ويضمن - بدوره - التداول السلمي  للسلطة , وتنظيم العلاقات الداخلية تنظيماً عقلانياً (عبد الرزاق، 2000), وإخضاع كلاً من الرئيس والمرؤوس لبنود المساءلة والمراقبة (بن عبد العزيز، 2012). وعليه, فإنه ومن ضروريات الدولة ضمان ديمقراطية الحكم كوسيلة للرشادة والإصلاح.

 وفي المحور الاقتصادي فإن آليات تطبيق الحكم الرشيد تتمحور حول تحقيق التنمية الاقتصادية في الدولة بما يؤمّن النمو الاقتصادي, وتحسين مستوى المعيشة لجميع الأفراد داخل المجتمع (وردم، 2003). وتتمثل هذه الآليات بدايةً بالأخذ بأسباب التنمية المختلفة , إضافة إلى تمكين التكافل بين المستويات المختلفة في الدولة, وتشجيع القطاع الخاص وتمكين دوره الإنمائي (عزي و جلطي، 2005), ومراقبة حديّة المنافسة بين الشركات وضمان عدم مساسها بمصلحة المستهلك, وضبط السوق وأساليب البيع والشراء (بن عبد العزيز، 2012), وأخيراً إدارة الموارد الاقتصادية المختلفة بما يضمن الاستخدام الأمثل لها (محمد، 2011). ويشتمل المحور الاقتصادي على ضمان حق الأجيال القادمة بالاستفادة من موارد الدولة؛ وذلك من خلال مراقبة ممارسات المؤسسات والشركات المختلفة  (بن عبد العزيز، 2012) , وفرض قوانين تهدف إلى ضبط أنماط الاستهلاك لهذه الموارد (هاجر و فطيمة). 

أما المحور الاجتماعي فتتمثل آليّات تطبيق الحكم الرشيد بتحقيق شرط العدالة والمساواة, وما يشتمل عليه  من سن القوانين وفرض العقوبات, والعمل على محاربة الفقر, وتحسين ظروف المعيشة للأفراد, وحماية حقوق الإنسان بكافة أشكالها, وتحسين الدخل القومي (بن عبد العزيز، 2012). 

ومما تقدم, فإنه يمكن التأكيد على أن تطبيق حكم رشيد, يقوم على مكافحة الفساد والوقاية من أعراضه, يتمثل بتحقيق التفاعل الأمثل بين آليّات العمل المختلفة, وتوفير الظروف المناسبة لإدارة الأبعاد الثلاثة بصورة ملائمة, يكون فيها الضمان لتحقيق نتائج الحكم الرشيد المنتظرة.

7. تحديات تطبيق الحكم الرشيد

إن عملية خلق أسلوب حكم, يمتاز بالرشادة والإصلاح, ليست بالعملية السهلة أو البسيطة, ولا يمكن تصوّر تحقيق الإصلاح, وتحصيل التنمية المجتمعيّة في ليلةٍ وضحاها؛ فاستبدال الحكم الصالح بالحكم الفاسد, القائم منذ سنوات, يستوجب التخطيط والتنظيم الدقيقين لهذه العملية, كما يحتاج إلى صبر ومعاندة, ويتوقّع بعض درجات المقاومة للأنظمة الجديدة, والانتكاسة في بعض الأحيان, وهذا يتطلب تطبيق قوانين صارمة تُطبّق على جميع أفراد المجتمع بمختلف مناصبهم. ويمكن تلخيص تحديّات تطبيق الحكم الرشيد بالنقاط الآتية (مصیطفى، 2005) :

أولاُ: ضرورة التخطيط الحكيم لاستثمار رؤوس الأموال المختلفة لتحقيق التنمية الرشيدة, ويشتمل ذلك على الموارد البشرية, والماديّة, والاجتماعية, والطبيعية.

ثانياً: تصميم هيكليّة إصلاحية للحكم الاقتصادي تتبع مبادئ الحكم الرشيد, وتهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية.

ثالثاً: إعادة تعريف دور الدولة, وتنظيم علاقاتها الداخلية مع مؤسسات النظام الخاص, وعلاقاتها الخارجية مع الدول الأخرى والمنظمات العالمية ؛ بهدف ضمان التوافق والانسجام السياسي والاقتصادي.

رابعاً: تحقيق التنظيم الشامل للقطاع العام, وضمان أعمال الرقابة الماليّة والمساءلة, وتقييم العمليّات المتبّعة والقرارات المأخوذة في إطار التنمية المستدامة الحاصلة, والعمل على تعزيز التواصل الفعّال مع جهات الإعلام المختلفة.

خامساً: بناء نظم إداريّة تسمح بكشف و تنفيذ الأفكار الإبداعيّة والاستفادة منها, وما يشتمل ذلك على منح فرص متساوية للمشاركة بين جميع الأفراد داخل المؤسسة, وخلق مناخ جذاب للمستثمرين وأصحاب المبادرات الاستثمارية الإنمائيّة, وحماية حقوق الملكية, وحرية المقاولة.

وأخيراً خلق نظام معرفي مسؤول عن بناء نُظُم دقيقة لقياس أشكال الأداء المؤسّساتي بمختلف زواياه, وما يشتمل على تطوير أنظمة التعليم, واستغلال التكنولوجيا في القيام بأعمال المحاسبة والتدقيق, إضافة إلى الاستثمار في أعمال البحث والتطوير بما فيه منفعة للدولة وأفرادها (عيشوش، نويري، و البار سعد، 2007).
التدريبات:
1- ما المقصود  بمصطلح الحكم الرشيد.
2- ما هي أهم المبادئ الأساسية للحكم الرشيد . 
3- بيّن التحديات الأساسية في تطبيق الحكم الرشيد.
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الفصل الثالث:

الجزء الثاني: "إستراتيجية مكافحة الفساد دولياً وإقليمياً"
أهداف ومخرجات التعلّم:
1. معرفة الخطط الإستراتيجية لمكافحة الفساد .
2. معرفة مفاهيم الحكم الرشيد .
3. معرفة الجوانب الأساسية للخطة الإستراتيجية الفلسطينية لمكافحة الفساد .
4. مدى أهمية مشاركة مختلف الأطراف في مكافحة الفساد .
نظراً لطريقة تشكل السلطة الوطنية الفلسطينية ، وفقدانها للأدوات الأساسية السيادية ، فقد كانت هناك ثغرات أدت إلى نشوء بيئة مساعدة للفساد ... كما غابت عن المشهد إستراتيجية واضحة لمكافحة الفساد والأهم منع الفساد من النمو والتطور .

إزاء ذلك كله ونظراً لوجود قوى إقليمية على راسها الإحتلال الإسرائيلي فقد تم توفير بيئة حاضنة وحامية للفاسدين الذين استغلوا هذه الظروف لنهب مقدرات الشعب الفلسطيني ، مما ادى إلى إنتشار الفساد بصورة ملموسة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية .

وبعد أن أتضح بأن الفساد أصبح يعمل كمؤسسة في المناطق الفلسطينية ، بادر صانعوا القرار إلى إنشاء آليات لوقف امتداده ومحاربته ، فصدر قانون الكسب غير المشروع رقم " 1" لسنة 2005 ، القانون الذي لم يتم تفعيله أو استخدامه في محاربة الفساد وكان من أهم الانتقادات التي وجهت للقانون " هي عدم وجود نظام قضائي قوي " * 1 

كما رأى آخرون بأن طريقة اختيار رئيس وأعضاء الهيئة لم تكن سليمة ، حيث لم يطلب من رئيس الهيئة وهو عضو في المجلس التشريعي الاستقالة وتقديم ذمم مالية لكافة المسؤولين .

ان غياب الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الفساد في قرار الإنشاء ساهمت بدرجة كبيرة في عدم تحقيق نتائج ذات قيمة للهيئة ، كما انتفت الآليات والوسائل التي تمكن من تطبيق القرارات الصادرة عن الهيئة ناهيك عن عدم وجود نيابة وقضاء مدرب وذو خبرة للتعامل مع حالات الفساد والتي تضمن قرار الإنشاء بأنها تشمل بأثر رجعي كافة المسؤولية منذ إنشاء السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1994 م .

ويرى أشرف العجرمي ، وهو كاتب ومحلل سياسي بأن " السلطة القضائية تخضع للابتزاز والتهديد وأحياناً التدخل من السلطة التنفيذية خاصة الأجهزة المنية بشكل أساسي والعائلات * 2 

إزاء هذا الفشل لقانون الكسب غير المشروع لمكافحة الفساد فقد تم تعديل القانون وتم إنشاء هيئة مكافحة الفساد بموجب القرار بقانون رقم " 7 " لسنة 2010 م ، حيث نص القانون على أن الهيئة هي مستقلة إدارياً ومالياً ، وتم منحها الإختصاصات والصلاحيات ما يمكنها من الإضطلاع بمهامها المنوطة بها .

وفي هذا الإطار تم إنجاز الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بعد عقد عدة ورش عمل ، حيث تكونت الخطة من عدة محاور رئيسية أهمها : * 3 

1. منع وجود الفساد والوقاية منه .
2. انقاذ القانون والملاحقة القضائية .
3. رفع مستوى الوعي والتثقيف والتدريب والمشاركة المجتمعية .
4. تنسيق الجهود لمكافحة الفساد .
5. التعاون الدولي .
6. تعزيز قدرات هيئة مكافحة الفساد .
إن المحاور المذكورة ، تواجه صعوبات جمة في مجال تطبيقها في أرض الواقع ، أهمها : عدم وجود بنية تحتية من الموارد البشرية المدربة والقادرة على كشف الفساد ووضع الأسس القانونية والمحاسبية والإطار المجتمعي لمنع وقوعه ، كما أن إنقاذ القانون يواجه مشكلة أساسية تتعلق بعدم القدرة على جلب المتهمين وتقديمهم للمحاكمة من البلدان المجاورة " إسرائيل" والأردن ومصر والدول العربية لأسباب قانونية وسياسية وسيادية .

وبشأن التعاون الدولي فإنه يعتبر شبه منعدم لعدم وجود إتفاقيات تسليم المجرمين مع دول العالم .

1. طرق الإعداد والتنفيذ : 

لقد حرصت الخطة الإستراتيجية إلى تأكيد أهمية مشاركة المجتمع المحلي وقطاعاته في الإعداد والتنفيذ من خلال طريقتين : 

1. الوقاية من الفساد والتوعية بشأن مخاطره .
2. الكشف عن الفساد وملاحقة مرتكبيه .
وتواجه هذه الخطط تحديات أساسية أهمها استمرار الإحتلال وحمايته للفاسدين الأمر الذي يؤدي إلى نجاح سياساته في السيطرة على الأرض والمقدرات الاقتصادية للشعب الفلسطيني ، كما إعترى الإستراتيجية انتكاسة أخرى تمثلت في الشلل والإجهاض الذي إعترى أهم المؤسسات الفلسطينية التي كان من الواجب مشاركتها في الحرب على الفساد إلا وهو المجلس التشريعي الذي تعطل ولم يعقد أي جلسه لمدة طويلة اضافة الى عدم القدرة على اجراء انتخابات تشريعية جديدة وكانت قاصمة الظهر الانقسام الذي حصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة .

2.إستراتيجية مكافحة الفساد دولياً وأقليمياً 

تستند الإستراتيجية الخاصة بمكافحة الفساد على الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 2003م ، وأهم ما ورد في هذه الاتفاقية هو تحديد التدابير الوقائية لمنع وقوع الفساد ، وقد استفادت فلسطين وبعد انضمامها إلى هذه الاتفاقية في العام 2014م من تبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد كما حصلت على مساعدات فنية من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات .

إقليمياً وفي العام 2010م تم التوقيع في الإطار العربي على اتفاقية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب واتفاقية مكافحة الفساد .

المباديء الأساسية لإستراتيجية مكافحة الفساد 

تتحدث المباديء الأساسية عن وجود ولاية قانونية لدولة فلسطين على جميع الأراضي الفلسطينية في العام 1967م ، الا أن الواقع يقيد ذلك حيث أن الكثير من المناطق الفلسطينية تقع خارج نطاق الولاية القانونية والتنفيذية للسلطة الوطنية الفلسطينية ، مما يجعل من الصعوبة بمكان تنفيذ الإستراتيجية بصورة عادلة ومتساوية .

وتحدثت الإستراتيجية عن تعزيز مفاهيم واحترام حقوق الإنسان لكل مواطن دون التوضيح لمدى العلاقة بين ذلك ومكافحة الفساد .

كما أكدت على تعزيز استقلالية القضاء والحق في محاكمة عادلة .

ونوهت الإستراتيجية إلى مكامن القوة في الثقافة الفلسطينية الرافضة للفساد " دون عرض أدلة تؤكد ذلك في الحياة العملية " .

أكدت الإستراتيجية على الحق في توفير نزاهة ومباديء المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص والحصول على الخدمات العامة .

إن هذه السياسة لم تمتد إلى المؤسسات الخاصة الفلسطينية حيث انه لم تتوفر تشريعات تجرم عدم تطبيق هذا المبدأ حيث ان تطبيق السياسة قد شمل المؤسسات الحكومية فقط .

إن الإستراتيجية تعرض عدة مباديء عامة أيضاً دون إيجاد آلية تكفل الالتزامات بها وأهمها : 

1. وجوب مجابهة الفساد والتبليغ عنه .
2. المسؤولية المشتركة لمكافحة الفساد والوقاية منه .
3. نتائج الإستراتيجية : 
وفي ظل ما أوردناه من صعوبات تعتري عمل هيئة مكافحة الفساد فإن النتائج المتحققة خلال الفترة الماضية كانت كما يلي : 

1. إسترداد حوالي 70 مليون دولار من الأموال المكتسبة بصورة غير شرعية 

2. تسلم متهم بجريمة فساد كان فاراً من وجه العدالة خارج الأراضي الفلسطينية " 
تحليل البيئة الداخلية والخارجية SWOT .
عناصر القوة : 

1. إرادة سياسية وخطة وطنية  .

2. وجود قانون وصلاحيات كافية واستقلالية لهيئة مكافحة الفساد .
3. وجود محكمة خاصة للنظر في قضايا الفساد .
4. وجود نيابة عامة خاصة بقضايا الفساد .
5. ديوان الرقابة الإدارية والمالية المساند في عمله لهيئة مكافحة الفساد .
عناصر الضعف : 
1. إستمرار تعطل المجلس التشريعي .

2. عدم إستكمال القوانين والتشريعات المساندة والمعززة لجهود مكافحة الفساد   والإجراءات القانونية .
الفرص : 
1. الرفض الشعبي للفساد وثقة الجمهور بالقدرة على مكافحة الفساد .

2. التعاون الفلسطيني – العربي – الدولي لمكافحة الفساد .
التحديات : 
· استمرار الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفسطينية وإستمرار الإستيطان وبكافةفي أراضي دولة فلسطين .

الإنقسام : 
· عدم وجود تعاون دولي وعربي لتسليم المجرمين لا بل إن بعض الدول تمنحهم الحماية والإقامة .

· ضعف ثقة المواطنين بإمكانية إصلاح ما فسد وإعتقادهم بوجود إنتشار للفساد واكبر مما هو عليه الواقع ، إضافة إفى وجود قناعات بأن محاربة الفساد هي سياسة إنتقادية 
1- إسلام اون لاين نت 2 ، 18 / 6/2005 .
2- دنيا الوطن 18/6/2005 .
3- التقرير السنوي 2013 لهيئة مكافحة الفساد .
4- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2015-2018
4.الجهات الرسمية الشريكة بمكافحة الفساد في فلسطين

لا سبيل محدد لمعالجة ظاهرة الفساد، إلا من خلال الاعتراف بوجود الفساد كخطوة أولى على طريق المعالجة العلمية والموضوعية، ثم تشخيص حالات الفساد وتحديد نطاقها وحجمها ونوعها، وأبعادها وطبيعة الآثار المترتبة عليها، حتى يمكن تحديد السبل الكفيلة بمعالجة تلك الحالات.

وهناك عدد من الجهات الدولية والتي مهمتها مكافحة الفساد على نطاق عالمي وهي( منظمة الأمم المتحدة، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة الثقافة العالمية، منظمة الشفافية الدولية، غرفة التجارة الدولية)
. أما في دولة فلسطين فهناك عدد من الجهات الرسمية الشريكة بعملية مكافحة الفساد نستعرضها تالياً:-

هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية 
نصت المادة(6) من الإتفاقية العالمية لمكافحة الفساد على ضرورة أن تنشئ كل دولة طرف هيئة تتولى الوقاية من الفساد للحد من انتشاره(
)، فعملت العديد من دول العالم على تشكيل هيئات مستقلة مثل هيئة المظالم والحسبة العامة وهيئة مكافحة الفساد وهيئة النزاهة، كأجهزة ذات استقلالية مالية وإدارية لمكافحة الفساد، وهذه الأجهزة في الغالب تتبع أعلى سلطة في البلاد وذات سلطات واسعة واختصاصات محددة دون المساس باختصاصات القضاء، وتشارك في سن وتنفيذ قوانين الثراء العام ومكافحة الكسب غير المشروع ومكافحة الفساد وإقرار الذمة المالية.  وهي قوانين باتت سائدة في العديد من دول العالم سواء المتقدمة أم النامية(
)، فبهذا تشارك الهيئات بعملية صنع وتنفيذ سياسات مكافحة الفساد، إضافة إلى كونها جهة رقابية  وعلاجية هامة، تعمل على المسائلة والمحاسبة من خلال ما يتبعها من محكمة ونيابة، كما وتتبنى الهيئات آليات وقائية وأخرى علاجية لمكافحة الفساد.
ففي عام 2010 ولتعزيز آليات وسبل مكافحة الفساد أنشئت هيئة مكافحة الفساد، بموجب القرار بقانون مكافحة الفساد رقم (7) لسنة 2010م بشأن تعديل قانون الكسب غير المشروع رقم (1) لسنة 2005م، كهيئة مستقلة إدارياً ومالياً، منحت من الإختصاصات والصلاحيات ما يمكنها من الاضطلاع بمهامها في مكافحة الفساد، وقد إتسم هذا التعديل بمحاكاة وانسجام تام مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، فأصبح القانون قانوناً لمكافحة الفساد، أناط بالهيئة مجموعة من المهام وخولها صلاحيات واسعة تمكنها من القيام بمهامها في مكافحة الفساد(
).

 فمنح القانون هيئة مكافحة الفساد عدد من الاختصاصات والصلاحيات وهي "حفظ جميع إقرارات الذمة المالية وطلب أية بيانات أو إيضاحات تتعلق بها، كفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكام هذا القانون، والتحقيق في الشكاوى التي تقدم عن جريمة الفساد، والتحقق من شبهات الفساد التي تنسب إلى أشخاص خاضعين لأحكام هذا القانون، ثم توعية المجتمع بمخاطر جرائم الفساد وآثارها على التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وكيفية الوقاية منها"(
)، وقد تميز قانون مكافحة الفساد بالشمولية حيث ينطبق على كافة العاملين في القطاع العام بدءا من الرئيس الفلسطيني، وصولاً إلى فئة الموظفين العامين الدنيا في كافة مؤسسات الدولة، كما وشمل القانون كافة جرائم الفساد حيث مجموعة كبيرة من الجرائم التي تعتبر فساداً وفق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إضافة إلى تمتع هيئة مكافحة الفساد بالاستقلالية والشخصية الإعتبارية والإستقلال المالي بموجب القانون، مما يمكنها من القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة حيث تتمتع بميزانية خاصة وبنظام خاص لموظفيها، ويتمتع رئيسها وموظفيها بالحصانة المرتبطة بعملهم، ثم أنشئت نيابة متخصصة لمكافحة الفساد مما يمكن الهيئة من ملاحقة ومساءلة كافة المتهمين بقضايا الفساد، ومن ثم تم إنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا الفساد التي تحال من النيابة(
). فمن أهم انجازات دولة فلسطيني في سبيل مكافحة الفساد الإداري والمالي هو إنشاؤها لهيئة متخصصة بهذا الشأن والتي منذ تأسيسها بدأت بالقيام بمهامها وفق الظروف المحيطة بها، فحققت بعض النجاحات في سبيل كشف الفساد ومحاسبة مرتكبيه إضافة لملاحقتها الفارين من العقاب. وهذا يعني توفر أسس مكافحة الفساد الثلاث في دولة فلسطين ألا وهي ( قانون مكافحة الفساد، هيئة مكافحة الفساد وما يتبعها من نيابة ومحكمة لهذا الغرض، إضافة إلى استراتيجية مكافحة الفساد).

أما مهام هيئة مكافحة الفساد فهي:
أ- الوقاية من الفساد ومنع حدوثه، ويتم ذلك من خلال رسم السياسات العامة لمكافحة الفساد بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
ب- التنسيق مع المؤسسات الفلسطينية التنفيذية لتعزيز التدابير الوقائية وطرق الرقابة.

ت- حفظ البيانات وإنشاء قواعد المعلومات.

ث- مراجعة وتقييم التشريعات المتعلقة بمكافحة الفساد وتعديلها.
ج- إنفاذ القانون من خلال الرقابة والتحقيق والتحويل للنيابة المختصة.

ح- رفع مستوى الثقافة المجتمعية والتدريب(
).
ديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني
 ولغايات مكافحة الفساد بشكل عام والفساد الإداري بشكل خاص تم إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية الفلسطيني، تفعيلا لأحكام المادة (96) من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل، وينظم أعماله القانون الخاص به رقم (15) لسنة 2004م، ويضطلع الديوان بمجموعة من الاختصاصات الرقابية أهمها الكشف عن المخالفات والإنحرافات الإدارية والمالية بما فيها ما ينطوي على إساءة استخدام السلطة، إلا أن صلاحيات هذا الجهاز لدى اكتشاف حالات الفساد كانت تنتهي بإصدار تقارير وإحالتها للجهات المختصة(
). ومهامه تتمحور بما يلي: 

أ- تحويل كافة الحالات المكتشفة لهيئة مكافحة الفساد للتحقيق لإجراء ما يجب وفق القوانين.

ب- تزويد الهيئة بكافة التقارير التي تصدر عن الديوان.

ت- إعداد التقارير الرقابية التي تطلبها الهيئة في سبيل التحقق من شبهات الفساد(
).
وبهذا لديوان الرقابة المالية والإدارية دور هام ورسمي في مكافحة الفساد، وهو من المؤسسات الرقابية الأولى التي انشئت بداية عهد السلطة الفلسطينية للحد من انتشار الفساد والرقابة على القطاع العام مالياً وإداريا.
 دوائر الرقابة والتدقيق في المؤسسات الفلسطينية
يوجد هناك دور لدوائر الرقابة والتدقيق الداخلي في المؤسسات العامة الفلسطينية في مكافحة الفساد كوسيلة وقائية وأحيانا علاجية، فهذه الدوائر وجدت في كافة المؤسسات العامة ويناط لها مهام الرقابة على سير العمل الإداري ومدى التزام الموظفين العامين في تلك المؤسسات بالقوانين والأنظمة، إضافة لتدقيق المعاملات والملفات الرسمية لإستيضاح مدى الإلتزام بالإجراءات المنصوص عليها في سياسات هذه المؤسسات، وبيان نقاط الضعف ومعالجتها فيما إذا كانت فنية، وحال تصنيفها كخرق إداري يتصف بميزة من ميزات الفساد يحال للجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات المناسبة، وما زالت الرقابة الداخلية من الوسائل الهامة المتبعة في سبيل كشف مواطن ممارسة الفساد بغية وضح حلول وقائية أو علاجية وفق ما تقتضيه الحالة.
 المجلس التشريعي الفلسطيني(
)
يقوم المجلس التشريعي الفلسطيني بمهام البرلمان حيث أنيطت به مسؤولية سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية( (
تتلخص آليات عمل المجلس التشريعي في مكافحة الفساد على الآتي:

أ- استكمال وإقرار التشريعات ذات الصلة بمكافحة الفساد.
ب- تفعيل الدور الرقابي للمجلس.
ت- تكريس جلسات الإستماع في المجلس التشريعي للمسئولين الحكوميين.

ث- تقديم المثال والنموذج من خلال تطوير دليل قواعد السلوك البرلماني وتطبيقها.

وبرغم أن المجلس التشريعي الفلسطيني معطل منذ الانقسام الفلسطيني الداخي عام 2008م ولغاية إعداد هذا الكتاب، إلا أن هيئة مكافحة الفساد ما زالت تعتبره من الشركاء الهامين في مكافحة الفساد، وترسل التقارير المنجزة للمجلس، وحال إعداد الاستراتيجيات تستدعي رؤساء الكتل البرلمانية، ايمانا بأن هؤلاء ممثلين للشعب والعملية الديمقراطية لا تكون سليمة دون هذا التمثيل.
 القضاء
ويتكون من مجلس القضاء الأعلى، نيابة ومحكمة جرائم الفساد:

1. مجلس القضاء الأعلى هو الهيئة القضائية العليا التي تمثل السلطة القضائية الفلسطينية، ويشكل الضمانة الأساسية لإستقلال السلطة حيث يناط به الإشراف الإداري على الجهاز القضائي، وقد أنشئ هذا المجلس بموجب أحكام قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م، وتشمل آليات عمله:
أ- تعزيز قدرات القضاة المختصين بالنظر في جرائم الفساد.
ب- تفريغ القضاة المنتدبين في محكمة جرائم الفساد.

ت- الحرص على السرعة في إجراءات التقاضي لدى محاكم جرائم الفساد، وكذلك في محاكم الاستئناف.

ث- تبني مدونات سلوك للقضاة وتطبيقها(
).

2. النيابة: تم إنتداب ستة وكلاء نيابة، ونائب عام مساعد واحد للعمل مع الهيئة لمدة سنتين- بناءا على طلب من رئيس الهيئة- قابلة للتجديد وفق الإجراءات المتبعة في قانون السلطة القضائية، ويعتبر وكلاء النيابة العامة المنتدبين لدى الهيئة مختصين بالتحقيق في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون ومباشرة الدعوى أمام المحكمة المختصة بالنظر في جرائم الفساد والقيام بكافة الإجراءات القانونية اللازمة لذلك في كافة محافظات الوطن دون تباطؤ.
وتشمل آليات عملها في مكافحة الفساد:

أ- التوسع في استخدام أساليب التحقيق المتطورة في قضايا الفساد.
ب- وضع برامج متخصصة وتنظيم دورات متطورة لأعضاء النيابة وإطلاعهم على التجارب المتقدمة في هذا المجال(
).
3. محكمة جرائم الفساد: تنعقد محكمة جرائم الفساد برئاسة قاض بدرجة رئيس محكمة بداية وقاضيين لا تقل درجتهم عن قضاة محكمة بداية، تبدأ محكمة جرائم الفساد بالنظر في أية قضية فساد ترد إليها خلال مدة لا تزيد عن عشرة أيام من تاريخ تقديمها، تعقد محكمة جرائم الفساد جلساتها في أيام متتالية ولا يجوز تأجيل المحاكم لأكثر من ثلاثة أيام إلا عند الضرورة، ولأسباب تذكر في قرار التأجيل، وينسحب ذلك على كافة درجات التقاضي، وتصدر محكمة جرائم الفساد قرارها في أية قضية ختمت فيها المحاكمة بالسرعة الممكنة، وللمحكمة تأجيلها لهذا الغرض مرة واحدة فقط ولمدة لا تزيد عن سبعة أيام(
).   
السلطة التنفيذية الحكومة الفلسطينية
وتتكون من الرئيس ورئيس الوزراء ووزراء السلطة الفلسطينية، وآليات عملها في مكافحة الفساد تكمن في:
أ- تبني الإتفاقيات الدولية وعقد الإتفاقيات الثنائية التي تعزز جهود مكافحة الفساد وبشكل خاص اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

ب- استكمال إعداد وإصدار الأنظمة واللوائح الخاصة بعمل واختصاصات الوزارات والمؤسسات العامة.

ت- إصدار الأنظمة واللوائح التنفيذية للقوانين المتعلقة بمكافحة الفساد.

ث- وضع وتطبيق معايير واضحة وشفافة تقوم على أساس الكفاءة والمهنية للترقية والتعيين في الوظائف العليا.
ج- تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية والشكاوى في الوزارات والمؤسسات العامة.

ح- متابعة تنفيذ مدونة السلوك للوظيفة العامة وتدريب الموظفين على أحكامها(
).
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان/ديوان المظالم

أنشئت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (الهيئة) بقرارٍتحت رقم (59) لعام 1995. وبموجب القرار تحددت مهام ومسؤوليات الهيئة على النحو التالي: "متابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات والأنظمة الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية". وترك القرار للهيئة مهمة وضع نظامها الأساسي بما يضمن استقلالها وفعاليتها. وقد بدأت الهيئة تمارس نشاطاتها في بداية عام 1994م.

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان هي الهيئة الوطنية الفلسطينية التي تعنى بحقوق المواطن الفلسطيني، وهي تتمتع بالعضوية الكاملة في اللجنة التنسيقية الدولية للهيئات الوطنية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (ICC).

وترك المرسوم للهيئة مهمة وضع نظامها الأساسي بما يضمن استقلاليتها وفعاليتها، وقد بدأت الهيئة تمارس نشاطاتها في بداية عام 1994، وكان مفوضها العام الأول الدكتورة حنان عشراوي، صاحبة الفكرة والمحرك الأول لتأسيسها. فيما بعد، نصت المادة (31) من القانون الأساسي الفلسطيني، الذي أقره المجلس التشريعي عام 1997، وصدر ونشر في الوقائع الفلسطينية عام 2002، على أن: " تنشأ بقانون هيئة مستقلة لحقوق الإنسان، ويحدد القانون تشكيلها ومهامها واختصاصها، وتقدم تقاريرها لكل من رئيس السلطة الوطنية، والمجلس التشريعي الفلسطيني." وبالرغم من عدم إقرار وإصدار القانون المذكور حتى اللحظة، لكن الهيئة تعمل، وبشكل واضح، استناداً إلى المرسوم المذكور أعلاه لحين إقرار قانون الهيئة.

علاوة على ذلك تقوم الهيئة بصفتها، الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان وديوانٍ للمظالم، بمتابعة وضمان توافر متطلبات صيانة حقوق الإنسان في مختلف القوانين والتشريعات الفلسطينية، وفي عمل مختلف الدوائر والأجهزة والمؤسسات في السلطة الوطنية الفلسطينية، ويتسع نطاق عمل الهيئة ليشمل التعامل مع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان، والشكاوى التي يقدمها المواطنون بشأن الانتهاكات المتمثلة بحقوق الإنسان، والتي تقع على المواطن من قبل السلطة التنفيذية، ونشر الوعي القانوني والرقابة على التشريعات والسياسات الوطنية، ومدى مواءمتها للمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. وذلك برؤية مفادها مجتمع فلسطيني حر، تتأصل فيه قيم العدالة والحرية وحقوق الإنسان لتصبح جزءً من نسيجه الثقافي.

أما القيم الأساسية للديوان فهي: المصداقية،  النزاهة والمساءلة، السرية، التسامح، المساواة. وتتلقى الهيئة تمويلها من مجموعة ممولين مستقلين يؤمنون بمبادئ حقوق الإنسان ويسمى إتحاد الممولين، ويتكون من خمسة ممولين هم: وكالة التنمية والتعاون السويدية (SIDA)، والوكالة السويسرية للتعاون والتنمية (SDC)، مكتب الممثلية النرويجية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، مكتب الممثلية الدنمركية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، مكتب الممثلية الهولندية لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، كما تتلقى الهيئة مساهمة مالية من الموازنة العامة للسلطة الوطنية منذ العام 2008، وذلك تماشياً ومبادئ باريس للعام 1993 
.

وعليه فالهيئة المستقلة لحقوق الإنسان/ ديوان المظالم أحدى الجهات الرسمية الشريكة في مكافحة الفساد في دول فلسطين، وذات دور رقابي. "اذا هو ديوان المظالم يمارس رقابة توجيهة غير الزامية على الممارسات الادارية في الادارة العامة، ويشمل هذا القرارات التي لا تخضع لرقابة محكمة العدل العليا، وتتدى ذلك لتنظر في مدى مراعاة القرار لمبادئ العدالة والإنصاف والشفافية وسرعة اتخاذ القرارات وإجراءاتها.... الخ
".
 المؤسسات التعليمية
وهي وزارة التعليم العالي والتربية والتعليم، إضافة لكافة المؤسسات التعليمية الرسمية سواء المدارس أو المعاهد أو الجامعات، وتشمل آليات عملها:
أ- التنسيق بين وزارة التربية والتعليم العالي وهيئة مكافحة الفساد لتطوير مساقات وتضمين محتويات لتدريس النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد ومبادئ الحكومة في المراحل الدراسية المختلفة.
ب- إدماج مفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد في مناهج التدريس في المدارس في المرحلتين الأساسية والثانوية.
ت- عقد ورشات عمل ودورات تدريبية للمعلمين في المدارس لتدريبهم على مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد.
ث- توجيه البحث العلمي ودعمه في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وحث الأكاديميين على إعداد الدراسات والبحوث في هذا المجال(
).
5.دور الاعلام في مكافحة الفساد

وبقدر ما للفساد من عوامل وأسـباب فـي انتشـاره يبقـى للإعـلام دور فـي القضـاء عليـة لمـا لـه من دور فعال في التوعية والكشف عن مخابئه ومروجيه والحد من ظاهرته عن طريق ماتنقلـه وا متنوعة والتي تعد مـن إحـدى ٕ وسائل الإعلام المتنوعة والمتخصصة للجمهور من إخبار حداث الوظائف الرئيسية له ومن هنا تبرز العلاقة بين الإعلام والمجتمع ، فإذا كان الإعـلام يملـك التوجيـه بمفهومـه الشـامل والتحـذير بمعنـاه الواسـع لـذا وصـفت أسـاليبه مـن اخطـر أسـاليب لا شـديدة الفعاليـة وذات تـأثير واسـع ، وبحسـب تعريـف الإعـلام بأنـه محاولـة للتـأثير فـي عقـول الجمــاهير ونفوســهم والســيطرة علــى ســلوكهم(الشمري ورشيد :2016)

يقصد بوسائل الاعلام ( MEDIA MASS  جميع الوسائل والأدوات التي تنقل إلـى الجمـاهير المتلقيـــة ومـــا يجـــري مـــن حولهـــا عـــن طريـــق الســـمع والبصـــر وتتجســـد فـــي الراديـــو والتلفزيـــون والصـحف والمجـلات والكتـب والسـينما والإعـلان وهـي تـؤثر فـي شخصـية وأفكـار واتجاهـات المتلقي . وتعرف إيمان الحيـاوي ( بأنـه عبـارة عـن التقنيـات والأدوات أو الطـرق التـي يــتم مــن خلالهــا إيصــال المعلومــة أو الحــدث إلــى الجمهــور ويطلــق عليهــا الســلطة الرابعــة لعمق تأثيرها على المجتمع )١. ويقسم الاعلام إلى عدة انواع منها ٢

 ١ -وســــائل إعــــلام تقليديــــة وينــــدرج تحتهــــا ( الصــــحف الورقيــــة ، المجــــلات ، الــــدوريات ، المطبوعات ، المنشورات ، الملصقات ) ٢ -وسائل الاعلام الالكترونية :- وتضم وسائل التواصـل الاجتمـاعي ، كـالفيس بـوك ، تـوتير ، المواقع الالكترونية الإخبارية ، الانترنيت بشكل عام . ٣ -وسـائل الاعـلام المرئيـة والمسـموعة والمقـروءة وتضـم التلفزيـون ، القنـوات الفضـائية ، السـينما ، الإذاعـات كمـا عـرف وسـائل الاعـلام صـالح خليـل ابـو إصـبع علـى أنهـا مجموعـة مـن الأدوات والتقنيـات أو الوسـائل التـي يـتم توظيفهـا لمعالجـة المضـمون أو المحتـوى المـراد توصيله إلى الجمهـور مـن خـلال عمليـة الاتصـال الشخصـي الجمـاهيري التنظيمـي أو الجمعـي و الوســـطي والتــي يـــتم مــن خلالهــا جمــع مــايراد بــه مــن معلومـــات وبيانـــات ســواء اكانـــت مســـموعة أو مكتوبـــة أو مرئيـــة والمصـــورة والمطبوعـــة أو الرقميـــة

لا بــد للإعــلام أن يركــز فــي رســائله علــى مشــكلة مكافحــة الفســاد بصــورة عمليــة مــؤثرة فــي المجتمـع مـن خـلال تخصـيص بـرامج ثابتـة علـى خريطـة البـث الإذاعـي والتلفزيـوني تهـتم بشـكل أساسي لمعالجة هذه المشكلة في أبعادها المختلفة ، ويأخـذ بنظـر الاعتبـار اخـتلاف مواعيـد بـث البـرامج ؛ لكـي يحقـق اتسـاع الجمهـور المسـتهدف مـن قبـل هـذه البـرامج وتعظـيم الاسـتفادة منهـا ً يشــير إلــى الإحصــائيات والأرقــام والتشــخيص الــدقيق الــذي يلــم ً قويــا وأن تعــد البــرامج إعــدادا بجوانــب المشــكلة ، وضــرورة توظيــف الصــورة التلفزيونيــة بشــكل جيــد ، والاعتمــاد علــى الكلمــة المسموعة ، رغم دلالة وخطورة الصورة في معالجة المشكلة(مبيض 2000)

وان وســــائل الاعــــلام هــــي الأدوات المفســــرة والناقلــــة لجملــــة مــــن الإخبــــار والظــــواهر والحـوادث التـي تثيـر اهتمـام الـرأي العـام ، وشـبهة الوسـائل بـالموظف الحكـومي الـذي يسـعى للتميز والبقاء وربما الاتسـاع فـي ظـروف إلـى خلقهـا أو الـدفاع عنهـا(القيم ،2007)

والإعلام الاستقصائي INVESTIGATIVE MEDIAنمط من العمل الإعلامـي الـذي يتميـز بالبحـث والتنقيب عن مجريات تهم المجتمع ومصـلحته العليـا، بغـض النظـر عـن الممـول أو المؤسسـة أو جـر نشـره أو ترويجـه بالشـكل الـذي يسـتند علـى وثـائق وأسـانيد قابلـة ّ أوجه التصادم مع متضرر اء للنشر والعرض ، وان الظاهرة أو الحدث أو السلوك واقعة فعلية ( حصلت بشكل واقعـي ) ولـيس بشــكل افتراضــي ،ولا يهــدف وجهــة دعائيــة أو سياســية أو ماليــة ، وان حالــة الكشــف تــؤدي إلــى تصـــــــــــحيح مســـــــــــار أو سياســـــــــــة فوريـــــــــــة ويرتبط مفهوم الاستقصاء INVESTIGATIVE بالبحث والتحري ليس فقـط علـى مسـتوى الإعلامـي بل يمتد إلـى الإشـارة العلميـة والتـي يكـون الاستقصـاء احـد أركـان البحـث العلمـي وجـوهر عملـه ، لذا فـالتحري والاستقصـاء والكشـف تعـد مصـطلحات مرافقـة للعملـين الإعلامـي والعلمـي البحـت ، ً لـيس مـن السـهولة بمكـان ً وتخصصـا ومن هنا كان للإعلام الاستقصـائي يحمـل بـين طياتـه تفـردا ج أو فــي غيــر محلــه فــي أوقــات عــدة ، ذلــك لكونــه يســتلزم جملــة مــن الشــروط ُ إن نطلقــه زافــا والمقومات التي يمكن إن يعمل في ظلها وان ينهج على وفق اعتبـارات يمكـن لنـا إن نطلـق عليـه علـــى انـــه استقصـــائيا

إن انحصـار وظيفـة وسـائل الاعــلام فــي محاربــة الفســاد مــن خــلال العمــل علــى كشــف جيــوب الفســاد ومكامنــه وأدواتــه ورجاله ومؤسساته وينتهي هذا الدور بمجرد التأثير والإثبات بالـدليل القـاطع ووسـائل الاعـلام تسـتطيع إقنـاع الـرأي العـام بوجـود الفسـاد مـن خـلال انتشـار رائحـة الفسـاد التـي تـزكم الأنـوف ، والحصول على الوثائق الرسمية التـي تثبـت تـورط المتلبسـين بقضـايا الفسـاد ،

دور الاعلام كسلطة رقابية في مكافحة الفساد(الطائي 2009)

1. نشر الوعي الوقائي والأخلاقي بين إفراد المجتمع وبالتعاون مع الهيئات الرقابية 
2. تنظيم حملات توعية للرأي العام لدعم مكافحة الفساد

3. تسليط الضوء على مشكلات الجهاز الحكومي

4. كشــف معوقــات تحســين الأداء للمؤسســات الحكوميــة ومتابعــة النــدوات والمــؤتمرات التــي تختص بموضوعات الفساد ونشر التقارير عنها واعطائها أهمية خاصة 
5. متابعة الإجراءات الحكومية الخاصة بموضوع الفساد 
6.  نشـر تجـارب الشـعوب الأخـرى التـي نجحـت بالحـد مـن ظـاهرة الفسـاد ومحاولـة تسـليط الضوء عليها 
7. المتابعة الجدية لقضايا الفساد المثارة ومتابعتها للغرض في الوصول إلى حل نهائي لها ..
8. التوعيــة بأهميــة تحقيــق الإصــلاح الإداري مــن خــلال تكــاتف الجميــع للوصــول للإصــلاح المنشود .
9. إطــلاق مبــدأ الشــفافية فــي كشــف كــل ممارســات الإدارات الفاشــلة ٕواثــارة قضــايا الفســاد وايلاءها الاهمية القصوى بوضعها فـي سـلم اولوياتهـا واعتبارهـا مـن الاهـداف الرئيسـية للأعـلام 

. كل هذه مجتمعة فأنها تحتاج من الإعلامي إن يكون (عبد الرحمن 2011)

1. بعدم الخوف أو المحاباة من الجهات المتنفذة .
2. عدم التراخي في متابعة قضايا الفساد باستخدام طرق ووسائل جديدة لمحاربته 
3. إيمـان الإعلامـي برسـالته الإعلاميـة وان يكـون صـاحب مبـدءا لايتنـازل عنـه ابـدآ وتحمـل الضغوطات التي يتعرض لها الإعلامي للتخلي عن قضيته

4. تنظـيم دورات تدريبيـة وتأهيليـة فـي مواضـيع الفسـاد وطـرق وأسـاليب كشـف جـرائم العـاملين بها 
5.   يتطلب من الجهات الحكومية التعاون الكامل مع وسائل الإعلام وعدم إخفـاء المعلومـة مـن قبل المؤسسات العاملة

6. يتطلب من الدولة ضمان حريـة الإعـلام والحـق فـي الحصـول علـى المعلومـة التـي تعـد مـن الأمور الضرورية لمكافحة الفساد .
وتعد وسائل الاعلام وسيلة فعالة التأثير في سلوك المجتمع من خلال الضوابط التالية (طبرة2013)

 الإسهام في توعية الناس بمفهوم بالفساد وأسبابه ونتائجه وسبل مكافحته ومعالجته 

٠ الكشف عن حالات الفساد المتنوعة لمساعدة الحكومة في الحد منها 

٠ الحث على سن القوانين المحكمة التي تكافح الفساد ٠

تعزیز نظام المساءلة، وإدخال إصلاحـات للسـ وق تقـضي عل ىالفسـاد، 

 التأثير على الرأي العام لجعله أكثر عداء للفساد 

٠ دفـــع الجهـــات الرســـمية إلـــى إجـــراء التحقيقـــات والتحريـــات التـــي تخلـــص المجتمـــع مـــن الفســـاد والمفسدين ٠

 القيـام بحمـلات إعلاميـة واسـعة ومسـتمرة تشـرح عواقـب الفسـاد وتبـين الحاجـة إلـى الإصـلاحات الإدارية والاجتماعية والمالية وتسهيل انسيابية المعاملات ٠

 نشر مقالات وموضوعات مختصرة وواضحة تشرح عواقب الفساد 

-الاستفادة من المعلومات عن مخاطر الفساد ونشرها على أوسع نطاق.
التدريبات: 
1- بيّن دور الإعلام في مكافحة الفساد.
2- بين أقسام القضاء ودوره في مكافحة الفساد.
3- هل يمكن تطبيق إستراتيجية مكافحة الفساد المطبقة عالمياَ على الشارع الفلسطيني؟
قائمة المراجع 

· الشـمري، حـاتم بـديوي، ابتهـال جاسـم رشـيد، دور وسـائل الاعـلام فـي مكافحـة وسـائل الفسـاد العـراق ً ، مجلـة مركـز بابـل للدراسـات الإنسـانية، السـنة:٢٠١٦ ،المجلـد : ٦، العـدد : ٤ ،إصـدار أنموذجـا خاص بالمؤتمر الوطني للعلوم والآداب ٢٠١٦

· ايمان الحياوي تعريف وسائل الاعلام ، اخر تحديث ٢٠١٥ ، متاح على الانترنيت

· عامر رشيد مبيض :- موسوعة الثقافة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والعسكرية ، مصطلحات ٦ ومفاهيم ،سوريا ، دار المعارف للنشر ، ٢٠٠٠ ، ص١٣٠

· كامل حسون القيم :- دور الاعلام في مكافحة الفساد ، الحوار المتمدن ، العدد ١٨٠٢ ، ٢٠٠٧

· صالح الطائي : مقال بعنوان (دور الاعلام في مكافحة الفساد المالي والاداري ) صحيفة المؤتمر بتاريخ ٢/٣ / ٢٠٠٩ 

· محمود سيد عبد الرحمن – دور الاعلام الاقليمي في معالجة قضايا الفساد – دراسة تطبيقية على اقليم شمال ٣٠ الصعيد – رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الاداب قسم الاعلام –جامعةالزقاريق– مصر – ٢٠١١ –ص

· حسـن فـارس عبـود طبـرة – تقيـيم حجـم ظـاهرة الفسـاد فـي المؤسسـات الحكوميـة العراقيـة مـن وجهـة نظـر تدريسي الجامعات – مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات – العدد (٧ -(٢٠١١٣- ١

خاتمة:

قد تكون عملية تغيير طابع الحكم, وإسقاط أنظمة الفساد, وتبنّي نظام الحكم الصالح ؛ من أعظم التحدّيات التي قد تواجه الدولة على الإطلاق. وتبدأ هذه العملية بإدراك حقيقة فساد النظام الحالي, واليقين بضرورة التصرف السريع لمكافحته. وتتطلّب عملية التغيير كثيراً من الجهود والطاقات والإصرار على تحصيل النتائج؛ فمن ناحية, يحتاج العمل بنظام الحكم الصالح إلى كثير من التخطيط والتنظيم والإدارة المستمرة, كما يحتاج إلى إتّباع عمليات حكيمة لاتخاذ القرارات لضمان صلاح هذه القرارات, إضافة إلى إعداد هيكليّة جديدة للحكم, وتصميم إطار قانوني قادر على ربط مؤسسات الدولة المختلفة بطريقة عمليّة, وبناء قواعد التواصل الفعّال داخل الدولة.  ومن ناحية أخرى يحتاج إلى المتابعة المستمرّة, والتقييم الدوري لنتائج هذه العملية, وضمان سيرها على الطريق المرسوم وعدم انحرافها عنه. 

وقد تكون أكثر المهام صعوبة ضمان مشاركة أفراد المجتمع بمختلف مستوياتهم في العملية الإصلاحية, وتطبيق مبادئ الحكم الرشيد , فلا يمكن تحصيل الحكم الرشيد بجهد فردي من الدولة ؛ إذ إن العمليّة الإنمائية بحاجة إلى تعاون أفراد المجتمع مع الدولة, واشتراك الطرفين في دعم الأهداف الإصلاحية لعملية التغيير, وتوحيد برامج العمل واستراتيجيّاته المختلفة. 

وبهدف تقليص المساحة أمام الفساد والمفسدين, وتقليل مجالاته قدر الإمكان؛ فقد تم اقتراح معايير خاصة بالحكم الرشيد ترمي إلى تحقيق الإصلاح في المجتمع. وقد نادت هذه المعايير بتطبيق المساواة وتكافؤ الفرص, وتطبيق أنظمة إداريّة تمتاز في كونها أكثر شفافية, وتفعيل الدور الرقابي للمؤسسات, وإتّباع مناهج الكفاءة والفعالية في العمل, وتعزيز مبادئ المحاسبة والمساءلة, وترسيخ مبدأ المسؤولية وإتباع حكم القانون. وبتطبيق إستراتيجيّات الحكم الراشد وآليّاته المختلفة تتأتى فوائد عظيمة للدولة وأفرادها: كالحد من الهدر, وترشيد الاستهلاك, وسيادة القانون, ومنع الانحرافات السلوكية, وضمان مختلف الحقوق في الدولة, واستشعار المسؤولية لدى الأفراد اتجاه الدولة , والمجتمع, والعمل, وتحقيق التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ولكل ذلك وأكثر, فإن على الدول السعي جاهدة إلى تحقيق مبادئ الحكم الرشيد, وتطبيق الإصلاح في مؤسساتها المختلفة. 

"الديمقراطية والحكم الرشيد, الشيئان الوحيدان اللذان لا يمكن جلبهما أو فرضهما من خارج الدولة"
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